
A/67/396  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
26 September 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

231012    231012    12-52252 (A) 

*1252252* 

  الدورة السابعة والستون
  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
 :وحمايتـــــها الإنـــــسان حقـــــوق تعزيـــــز
 ذلك فــي بما الإنسان، حقــوق مسائــــل
 الفعلـي  التمتـع  لتحـسين  البديلــة النهــج
        الأساسيــة والحريـــات الإنسان بحقــــوق

تعزيـــــز وحمايـــــة حقـــــوق الإنـــــسان والحريـــــات الأساســـــية في ســـــياق      
  *الإرهاب مكافحة

    
  مذكرة من الأمين العام     

  
 الخـاص  المقـرر  قدمـه  الـذي  التقريـر  العامـة  الجمعيـة  إلى يحيـل  بـأن  العـام  الأمين يتشرف  
 الإرهــاب، افحــةمك ســياق في الأساســية والحريــات الإنــسان حقــوق وحمايــة بتعزيــز المعــني
  .١٥/١٥ الإنسان حقوق مجلس وقرار ٦٦/١٧١ الجمعية لقرار وفقا إميرسون، بن
  

  موجز  
 الحـالي  الخـاص  المقـرر  العامـة  الجمعيـة  إلى يقدمـه  الـذي  الثـاني  الـسنوي  التقرير هو هذا  
 بــن الإرهــاب، مكافحــة ســياق في الأساســية والحريــات الإنــسان حقــوق وحمايــة بتعزيــز المعــني
  .نإميرسو

 
  

  .ن الدول الأعضاءتأخر تقديم التقرير لإدراج التعليقات الواردة م * 
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 المقـرر  بهـا  اضـطلع  الـتي  الرئيـسية  الأنـشطة  بيـان  التقريـر  هـذا  مـن  الثاني الفرع في ويرد  
 الفـــرع وفي .٢٠١٢ أغـــسطس/آب ٣١  وأبريـــل/نيـــسان ٣ بـــين الممتـــدة الفتـــرة في الخـــاص
 مجلـس  قـرار  بموجـب  المنـشأة  المظـالم  أمـين  مكتـب  ولايـة  بـالتقييم  الخـاص  المقرر يتناول الثالث،
 مــع توافقهــا ومــدى ))٢٠١١( ١٩٨٩ القــرار بموجــب والمعدَّلــة( )٢٠٠٩( ١٩٠٤ الأمــن
 المتعلقـة  القـصور  أوجـه  علـى  خـاص  بـشكل  أثرهـا  تقـدير  مـع  الدوليـة،  الإنـسان  حقـوق  معايير

 الأمـن  مجلـس  مـن  المفروضـة  الجـزاءات  نظـام  عليهـا  ينطـوي  الـتي  الواجبـة  القانونيـة  بالإجراءات
 توافقـاً  متوافقـة  يجعلـها  بمـا  الولايـة  هـذه  تعديلب ياتتوص التقرير ويتضمن .القاعدة تنظيم على
  .الدولية الإنسان حقوق معايير مع تاماً
  
    

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولاً   
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقرر الخاص  -ثانياً   
 المفروض١٢٦٧/١٩٨٩تقييم تأثير مكتب أمين المظالم على نظام الجزاءات المنشأ عملاً بالقرارين   - ثالثاً   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . على تنظيم القاعدة، وتوافقه مع معايير حقوق الإنسان الدولية
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار القانوني  -ألف     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة  -  اءـب    
 -  ١تعزيز الإجراءات القانونية الواجبة في نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة   - جيم     

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولاية
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  -  رابعا  
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  مقدمة   -أولاً   
هذا التقرير مقـدَّم إلى الجمعيـة العامـة مـن المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة حقـوق                         - ١

الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، الـسيد بـن إميرسـون، عمـلاً بقـرار                     
ويعـين التقريـر   . ١٩/١٩  و ١٥/١٥وق الإنـسان     وقراري مجلس حق ـ   ٦٦/١٧١الجمعية العامة   

ــين        ــدة بــ ــرة الممتــ ــاص في الفتــ ــرر الخــ ــا المقــ ــطلع بهــ ــتي اضــ ــشطة الــ ــسان٣الأنــ ــل/ نيــ  أبريــ
 ويتناول بالتقييم ولاية مكتب أمـين المظـالم المنـشأة بموجـب قـرار               ٢٠١٢أغسطس  /آب ٣١ و

 توافقها مـع    ومدى)) ٢٠١١ (١٩٨٩والمعدَّلة بموجب القرار    ) (٢٠٠٩( ١٩٠٤مجلس الأمن   
المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تقدير أثرها بشكل خاص في أوجه القصور في الإجـراءات               

. الواجبـة الــتي ينطـوي عليهــا نظــام الجـزاءات المفروضــة مـن مجلــس الأمــن علـى تنظــيم القاعــدة     
عـايير الدوليـة    تعديل هذه الولاية بما يجعلها متوافقة توافقاً تاماً مـع الم          بويتضمن التقرير توصيات    

  .لحقوق الإنسان
  

  أنشطة المقرر الخاص   -ثانياً   
، أدلى المقــرر الخــاص ببيــان أمــام اللجنــة الفرعيــة المعنيــة   ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٢في   - ٢

بحقـــوق الإنـــسان التابعـــة للبرلمـــان الأوروبي في ســـياق جلـــسة علنيـــة عـــن ممارســـات التـــسليم   
يـة حمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة         كيف”: والاحتجاز السرية عقدت حول موضوع    

ــاب ــات بموجــب         . “الإره ــين بولاي ــن المكلف ــة م ــه أربع ــذي اضــطلعت ب ــل ال ــار إلى العم وأش
ــات         ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــرر الخــاص المعــني بتعزي الإجــراءات الخاصــة، وهــم المق

 مــن ضــروب الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب؛ والمقــرر الخــاص المعــني بالتعــذيب وغــيره
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والفريق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي                 
والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لمتابعة الدراسة المشتركة بـشأن              

ــة ا        لإرهــــاب الممارســــات العالميــــة في مــــا يتعلــــق بالاحتجــــاز الــــسري في ســــياق مكافحــ
)A/HRC/13/42 .(          وتناول في العرض الذي قدَّمه الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في ما يتعلـق

بالأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا دوائــر الاســتخبارات في ســياق مكافحــة الإرهــاب وأكــد ضــرورة   
ــة        ــشتبه في ارتكــابهم أعمــالاً إرهابي ــأن الأشــخاص الم ــشطتها، وذكــر ب ــى أن ــة عل ممارســة الرقاب

أن يحاكموا في محاكم جنائية عادية في جلسات علنية تُطبَّق فيها معايير المحاكمـة العادلـة،        ينبغي
  . بما في ذلك الاستعانة فوراً بمحام من اختيارهم بعد إلقاء القبض عليهم

، اجتمع المقرر الخاص في ستراسبورغ، بفرنسا، بمفوَّض حقـوق          ٢٠١٢مايو  /وفي أيار    - ٣
 التابع لمجلـس أوروبـا وباللجنـة الأوروبيـة لإحـلال الديمقراطيـة مـن خـلال         الإنسان المعيَّن حديثاً 

  ). لجنة البندقية(القانون 
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ــدة بــين نيــسان   - ٤ ــرة الممت ــران /وفي الفت ــه /أبريــل وحزي ، عقــد المقــرر الخــاص  ٢٠١٢يوني
اجتماعـات مـع عـدد مــن الـدول الأعـضاء، والمنظمـات غــير الحكوميـة، بمـا في ذلـك منظمــات          

أصحاب المصلحة الآخرين في ما يتعلـق بـالتقرير المواضـيعي الـذي قدَّمـه إلى مجلـس                  الضحايا، و 
حقــــوق الإنــــسان عــــن المبــــادىء الإطاريــــة لــــضمان حقــــوق الإنــــسان لــــضحايا الإرهــــاب 

)A/HRC/20/14و  Add.12  و .(  
يونيــه، حــضر المقــرر الخــاص الاجتمــاع  / حزيــران١٣ إلى ١١وفي الفتــرة الممتــدة مــن   - ٥

اسع عـشر للمكلفـين بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة التـابعين لمجلـس حقـوق           السنوي الت 
  . الإنسان، الذي عقد في جنيف

يونيــه، عــرض المقــرر الخــاص تقريــره عــن المبــادئ الإطاريــة لــضمان  / حزيــران٢٠وفي   - ٦
ــاب    ــضحايا الإرهـ ــسان لـ ــوق الإنـ ــوق   ) 2  وAdd.1  وA/HRC/20/14(حقـ ــام مجلـــس حقـ أمـ

وبتلـك المناسـبة، شـارك أيـضاً كمحاضـر في      . رته العشرين وعقد مؤتمراً صـحفياً  الإنسان في دو  
آثار برنامج القتـل المـستهدف في الولايـات المتحـدة علـى حقـوق               ”اجتماع مواز عن موضوع     

 شــارك في تنظيمــه كــل مــن الاتحــاد الأمريكــي للحريــات المدنيــة، ومركــز الحقــوق    “الإنــسان
  .لية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسانالدستورية، ولجنة الحقوقيين الدو

ــه /وفي حزيــران  - ٧ ــه    ٢٠١٢يوني ، حــضر المقــرر الخــاص الاســتعراض الثالــث الــذي أجرت
وشــارك في الحلقــة  . الجمعيــة العامــة لاســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب       

ــة الإرهــاب  ”الدراســية عــن موضــوع   ظمهــا رئــيس  الــتي ن“الحــوار والتفــاهم والتــصدي لغواي
الجمعيــة العامــة بالــشراكة مــع فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب ومعهــد 

  . الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة
يونيه، شارك المقرر الخاص كعضو في حلقة نقاش استضافتها ألمانيـا،           / حزيران ٢٧وفي    - ٨

: روضة على تنظيم القاعدة، كيمـبرلي بروسـت عـن موضـوع          مع أمينة مظالم لجنة الجزاءات المف     
مستقبل الجزاءات المحـددة الهـدف بعـد مـرور عـام علـى تقـسيم النظـام المنـشأ بموجـب القـرار                  ”

ــرارين   : ١٢٦٧ ــشأ بموجـــب القـ ــام المنـ ــرار   ١٢٦٧/١٩٨٩النظـ ــشأ بموجـــب القـ ــام المنـ  والنظـ
  .“الوضع الحالي والتحديات المقبلة: ١٩٨٨

، شـــارك المقـــرر الخـــاص في النـــدوة الإقليميـــة الثالثـــة ٢٠١٢يوليـــه /وز تمـــ٦  و٥وفي   - ٩
للخــبراء بــشأن المحاكمــات العادلــة ومراعــاة الأصــول القانونيــة في ســياق مكافحــة الإرهــاب في 
بروكــسل، وقــدم مداخلــة متــصلة بمرحلــة التحقيــق والمراحــل الــسابقة للمحاكمــة في مــا يتعلــق  

م إرهابيـة، بمـا في ذلـك الأنظمـة وإجـراءات الاسـتعراض              بالأشخاص المشتبه في ارتكـابهم جـرائ      
  . المتعلقة بالاحتجاز الإداري
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، شـارك المقـرر الخـاص في مـؤتمر رفيـع المـستوى عـن                ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١٠  و ٩وفي    - ١٠
  . ضحايا الإرهاب، عقد في مدريد

ب المـصلحة  وخلال الفترة المعنية، اجتمع المقرر الخاص أيضاً بطائفة واسعة مـن أصـحا      - ١١
 أو تــشاور معهــم علــى ١٢٦٧/١٩٨٩ذوي الــصلة بنظــام الجــزاءات المنــشأ بموجــب القــرارين  

  . النحو المبيَّن في الفرع الثالث من هذا التقرير
  

تقييم تأثير مكتب أمين المظالم على نظام الجزاءات المنشأ عمـلاً بـالقرارين         -ثالثاً   
فقــه مــع معــايير    المفــروض علــى تنظــيم القاعــدة، وتوا   ١٢٦٧/١٩٨٩

  حقوق الإنسان الدولية 
في طبيعتـه   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧تطوَّر نظـام الجـزاءات المنـشأ بموجـب قـرار مجلـس الأمـن                  - ١٢

ونطاقه، منذ إبرامه، وتحول إلى أداة دائمة في جهاز الأمم المتحدة لمكافحـة الإرهـاب، وأصـبح                 
 اتخـذه مجلـس الأمـن بهـدف درء          أشبه بنظام دولي لإنفاذ القوانين أكثر منه تدبير سياسي مؤقت         

ونتيجـة ذلـك، خـضع هـذا النظـام لانتقـادات متكـررة        . تهديد وشيك للسلام والأمـن الـدوليين      
ويتنـاول  ).  أدنـاه ٢١-٢٠  و ١٤انظـر الفقـرات     (ائي مـستقل    لعدم تضمنه آلية اسـتعراض قـض      

 ١٩٠٤ن هــذا التقريــر بــالتقييم ولايــة مكتــب أمــين المظــالم المنــشأة بموجــب قــرار مجلــس الأم ــ   
ومــدى توافقهــا مــع معــايير حقــوق     )) ٢٠١١ (١٩٨٩والمعدَّلــة بموجــب القــرار   ) (٢٠٠٩(

الإنسان الدوليـة، مـع التركيـز علـى تقـدير تأثيرهـا بـشكل خـاص علـى أوجـه القـصور المتعلقـة                
. بالأصول القانونية الواجبة الـتي ينطـوي عليهـا نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة                   

اد هذا التقرير، تشاور المقـرر الخـاص مـع رئـيس لجنـة الجـزاءات المفروضـة علـى                    ولأغراض إعد 
، ولجنـة الجـزاءات ككـل، وفريـق الـدعم           )٢٠١١ (١٩٨٩تنظيم القاعدة المنشأة عملاً بالقرار      

، وفــرادى الــدول، وأمينــة  )٢٠٠٤ (١٥٢٦التحليلــي ورصــد الجــزاءات المنــشأ عمــلاً بــالقرار   
طلبــات تمثيــل مــن عــدة محــامين يمثلــون الأشــخاص الــذين قــدموا  وتلقــى أيــضاً . المظــالم نفــسها

وهو يرغب بتوجيـه الـشكر إلى جميـع    . طلبات لرفع أسمائهم من القائمة إلى مكتب أمين المظالم     
  . الذين شاركوا في إجراء هذا الاستعراض

  
  الإطار القانوني   -ألف   

ه الحـالي مـن جميـع الـدول         يتطلب نظام الجزاءات المفروضة على تنظـيم القاعـدة بـشكل            - ١٣
اتخاذ مجموعة من التدابير، بمـا في ذلـك تجميـد الأرصـدة، والحظـر الـدولي علـى الـسفر، وحظـر                       
توريــد الأســلحة علــى الأفــراد والكيانــات الــذين أدرجــت لجنــة الجــزاءات أسمــاءهم باعتبــارهم   
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لــواردة  ويترتــب علــى هــذه الجــزاءات عــادة حرمــان الأشــخاص ا .)١(مــرتبطين بتنظــيم القاعــدة
أسماؤهم في القائمة من الانتفاع بممتلكاتهم، ورفض منحهم استحقاقات الـضمان الاجتمـاعي،           

وتتداخل هذه الجـزاءات بـشكل      . وتقييد قدرتهم على العمل، وقدرتهم على السفر محلياً ودولياً        
وقـد  . كبير مع الحق في حرية التنقل، وحقـوق الملكيـة، والحـق في الخـصوصية بجميـع مظاهرهـا                  

ممـا دفـع    ،)٢(كون تأثير الجزاءات على الشخص المـدرج اسمـه في القائمـة وعلـى أسـرته شـديداً           ي
. )٣(“سـجناء الدولـة فعليـاً     ”بمحكمة محلية إلى اعتبار الأشـخاص المدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة              

وعـلاوة  . ولا يمكن قياس ما يتكبد هؤلاء الأشـخاص مـن تكلفـة فادحـة جـراء تـشويه سمعتـهم                   
ا كان إدراج أسماء الأفراد في القائمة بموجب النظام الحالي غير محـدد المـدة، فقـد    على ذلك، ولمَّ  

  .ينجم عن ذلك، في واقع الأمر، استمرار إدراج أسمائهم إلى ما لا نهاية
ويشكل اعتماد تدبير يتيح لمجلس الأمن اتخـاذ مقـررات بـشأن إدراج أسمـاء في القائمـة                    - ١٤

لأعـضاء وسـيلة جـاهزة تمكـن فـرادى الـدول مـن اتخـاذ مقـررات                  بناءً على مـا تقترحـه الـدول ا        
تنفيذية ذات عواقب بعيدة المدى، بـدون التقيـد في مـا يبـدو بالاسـتعراض القـضائي المحلـي، أو                     

ولذلك، تعـرض النظـام، وعلـى نحـو متوقـع،           . بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها      
ــسنوات الماضــية لانتقــادات متواصــلة وشــديدة اللهجــة خــلا   ووردت مخــاوف المجتمــع  . )٤(ل ال

__________ 
 ).٢٠١١( ١٩٨٩ الأمن مجلس قرار  )١(  

 Her Majesty’s Treasury (Respondent) v Mohammad Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants)انظـر    )٢(  

[2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 534, para. 6; European Court of Justice (ECJ) Case C-340/08 R (M and 

Others) v Her Majesty’s Treasury, Judgement 29 April 2010, ECJ (Fourth Chamber).  
  )٣(  Her Majesty’s Treasury (Respondent) v. Mohammad Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants) [2010] 

UKSC 2, [2010] 2 AC 534, para. 60.  
 ؛٥٧-٥٥ الفقرتـان  ،A/65/258 و ؛١٦ الفقـرة  ،A/63/223 و ؛٤٤ و ٢٢-١٧ الفقـرات  ،A/HRC/16/50 انظر  )٤(  

Bardo-Fassbender, “Target Sanctions: Listing/De-Listing and Due Process”،  بتكليـف  أعـدت  دراسـة  وهـي 
 ,Council of Europe, Parliamentary Assembly ؛)٢٠٠٦( المتحــدة الأمــم في انونيــةالق الــشؤون مكتــب مــن

resolution 1597 (2008), para. 7 Council of Europe, (Council of Europe, Parliamentary Assembly); 2007 

Marty Report, document 11454 United Nations Security Council counter-terrorism sanctions”, I. Cameron, 

“The European ؛)٢٠٠٦( أوروبــا مجلــس مــن بتكليــف أعــد تقريــر Davide Cortright and Erika de Wet, 

“Human rights standards for targeted sanctions”, (Sanctions and Security Research Program, January 

2010); I. Johnstone, “The United Nations Security Council, counter-terrorism and human rights”, in 

Counter-terrorism: Democracy’s Challenges, Andrea Bianchi and Alexis Keller, eds., (Oxford, Hart 

Publishing, 2008); Josiane Auvret-Finck,“Le controle des décisions du Conseil de Sécurité par la Cour 

européenne des droits de l’homme”, and Constance Grewe, “Les exigences de la protection des droits 

fondamentaux dans l’Union européenne” in Sanctions ciblées et protections jurisdictionnelles de droits 

fondamentaux dans l’Union européenne; Equilibres et déséquilibres de la balance, Constance Grewe et al., 

eds., (Brussels, 2010); Dire Tladi and Gillian Taylor, “On the Al Qaida/Taliban Sanctions Regime: Due 
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 في تقريــر فريــق الحقــوقيين البــارزين المعــني بالإرهــاب      ٢٠٠٩الــدولي بــصورة مــوجزة عــام    
 فقد أشـار هـذا الفريـق        .)٥(ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان التابع للجنة الحقوقيين الدولية       

، ووافـق مجلــس  “لــتي يُطبـق بهـا حاليــاً  وجـود إجمـاع تقريبــاً علـى انتقـاد النظــام بالطريقـة ا     ”إلى 
 الأساسية لحقـوق الإنـسان      ئيخرق المباد ”الجمعية البرلمانية الأوروبية الرأي بأن نظام الجزاءات        

  . )٦( بمؤسسة دولية“غير جدير” ولذلك فهو “وسيادة القانون
ن هيئـة   وبمـا أن مجلـس الأم ـ     . ويكمن أصل المشكلة في تضارب المعايير القانونية الدولية         - ١٥

، فهياكله التقليدية لصنع القرار تفتقر إلى الآليات الإجرائية اللازمـة لحمايـة الأصـول      )٧(سياسية
وهذه الحقـوق مكرسـة في المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، وهـي                . القانونية الواجبة للفرد  

المتعلقــة  “الأساســية”وبعــض الحقــوق . تتجلــى عمومــاً في الــنظم القانونيــة الوطنيــة والإقليميــة 
بمراعاة الأصول القانونية معترف بها حالياً باعتبارها مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي، بمـا في                    

لا يجـوز لأحـد أن يكـون     (nemo debet esse judex in propria sua causaذلك المبدأ الأساسي 
  .)٨()قاضياً في دعواه

عدة، يتولى المجلس، من خـلال لجنـة        وفي إطار نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القا         - ١٦
الجزاءات التابعة لـه، إدراج أسمـاء الأفـراد والكيانـات علـى القائمـة الموحـدة والنظـر في طلبـات                   

ويتعارض ذلك مع أي مفهوم منطقـي للأصـول القانونيـة الواجبـة، ويـوحي      . رفع أسمائهم منها  
__________ 

 Cutting-Cross Council Security ;)2011( Law International of Journal Chinese 10 ,Sunsetting” and Process

Report on the Rule of Law, No. 3(28 October 2011), available at www. securitycouncilreport.org; Anthony 

Aust, “The Role of Human Rights in Limiting the Enforcement Powers of the Security Council: A 

Practitioner’s View”, in Review of the Security Council by Member States; Erika de Wet and Andre 

Nollkaemper, eds.; Eric Rosand, “The Security Council’s Efforts to Monitor the Implementation of Al 

)2004( 745 ,Law International of Journal American 98 ,Sanctions” Taliban/Qaeda.  
 المعـني  البـارزين  الحقـوقيين  فريـق  تقريـر : إجـراءات  اتخـاذ  علـى  والحـث  رالـضر  تقيـيم  الدوليـة،  الحقـوقيين  لجنـة   )٥(  

 ).٢٠٠٩ الدولية، الحقوقيين لجنة جنيف،( الإنسان وحقوق الإرهاب ومكافحة بالإرهاب

 .١١٧-١١٦ .ص نفسه، المرجع  )٦(  

 Hans Kelsen, “Collective Security and Collective Self-Defence under the Charter of the United انظـر   )٧(  

Nations”, 42 American Journal of International Law, (1948). 

 Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian ؛CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 (1994), para. 8 انظــر  )٨(  

 International ,Association Bar International ;)1989 ,Clarendon (97-96 .pp ,Law Customary as Norms

Terrorism: Legal Challenges and Responses: A Report by the International Bar Association Task Force 

on Terrorism, p. 71 (2004); Luis Condorelli, “Conclusions”, in Les évolutions de la protection 

juridictionnelle des fonctionnaires internationaux et européens - développements récents, G.M. 

Palmieri, ed., p. 359 (Brussels, 2012): Security Council Cross-Cutting Report. 
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المجلـس ليـسوا علـى اسـتعداد     إلا أن بعـض أعـضاء   . بأن المجلس يتجاوز نطاق القـانون في عملـه      
ــن أشــكال           ــأي شــكل م ــه ب ــسابع والاستعاضــة عن ــصل ال ــن ســلطاتهم بموجــب الف ــي ع للتخل

وفي الواقــع، يجــادل بعــضهم بــأن ذلــك ســيكون . الاســتعراض الملــزم الــذي تجريــه هيئــة مــستقلة
  . مخالفاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة نفسه، وبالتالي متجاوزاً للسلطة

فلئن كان أن مجلس الأمن هيئة سياسـية في المقـام     . لمقرر الخاص هذا التحليل   ولا يؤيد ا    - ١٧
الأول وليس هيئة قانونية، فهو يـضطلع بمهـام شـبه تـشريعية وشـبه قـضائية علـى حـد سـواء في                        

 من الميثاق على امتثال الدول للمقـررات الملزمـة          ١٠٣  و ٢٥وتنص المادتان   . )٩(السياق الحالي 
تخذة بموجب الفصل السابع، وإن استتبع ذلك انتهاك التزاماتهـا بموجـب   الصادرة عن المجلس الم  
، )١١(ونظـراً إلى وجـود قرينـة في القـانون الـدولي ضـد تنـازع المعـايير                  .)١٠(معاهدة دولية أخرى  

فقد وضعت الهيئات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان مبـدأ تفـسير بهـدف إخـضاع                     
فـــاده أنـــه لم تكـــن في نيـــة المجلـــس انتـــهاك الحقـــوق قـــراءة قـــرارات مجلـــس الأمـــن لافتـــراض م

إلا أنــه في حالــة نظــام الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، فــإن الــصيغة     .)١٢(الأساســية
  .)١٣(المعتمدة في القرارات ذات الصلة لا تجيز اتباع هذا النهج

__________ 
 Jeremy Matam Farrall, United Nations sanctions and the rule of law, (Cambridge, Cambridge انظـر   )٩(  

University Press, 2007); Jose Alvarez, International Organizations as Law-Makers (New York, Oxford 

University Press, 2005.( 

 لـوكربي  حادثـة  عـن  الناشـئة  ١٩٧١ لعـام  مونتريال اتفاقية وتطبيق تفسير مسائل الدولية، العدل محكمة انظر  )١٠(  
 ,ICJ Reports, vol. 1 الدوليـة،  العـدل  محكمـة  يرتقـار  )المتحـدة  المملكـة  ضـد  الليبية العربية الجماهيرية )الجوية

p.16, para. 42, and p. 113, para.39 (1992); International Court of Justice, Nicaragua v United States of 

America, ICJ Reports, p. 392, para. 107 (1984); Her Majesty’s Treasury (Respondent) v Mohammad 

Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants) [2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 534, para. 11.  
 .٣٧ الفقرة ،A/CN.4/L.682 انظر  )١١(  

Belgium” .v Vinck and “Sayadi( 1472/2006/D/94/C/CCPR(, Rodley Nigel Sir of Opinion Separate;  انظـر   )١٢(  

 ,Judgement ,27021/08 .no Application ,Kingdom tedUni v Jedda-Al ,Rights Human of Court European

7 July 2011 (Grand Chamber), paras. 101-102.  
 ,Nada v Switzerland, Case No. 10593/08, European Court of Human Rights, 10 September 2012 انظـر   )١٣(  

para. 172. 
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ــاق الأمــم المتحــدة    - ١٨ ك وكــذل(ســلطات مجلــس الأمــن ويحــدد نطاقهــا    )١٤(ويعــرِّف ميث
 مــن ٢٤ مــن المــادة ٢وبموجــب الفقــرة . )١٥()يقيــدها بالقواعــد الملزمــة للقــانون الــدولي العــرفي

الميثاق، فإن مجلـس الأمـن، لـدى ممارسـة سـلطاته بموجـب الفـصل الـسابع، ملـزم بالعمـل وفقـاً                        
، والـتي تـشمل حفـظ الـسلم والأمـن الـدوليين وتعزيـز               ١لمقاصد الأمم المتحـدة المبينـة في المـادة          

ولقد شددت الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن بـصورة متكـررة علـى أن        . ام حقوق الإنسان احتر
وفي أحــدث اســتعراض أجرتــه الجمعيــة العامــة لاســتراتيجية    .)١٦(هــذه المقتــضيات لا تتعــارض 

، أهابــت الجمعيــة العامــة مــن  ٢٠١٢يوليــه /الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب في تمــوز 
مم المتحدة المشتركة في دعم جهود مكافحة الإرهـاب مواصـلة تيـسير    جديد بجميع كيانات الأ   

ــة، وســيادة        ــة الواجب ــات الأساســية، والأصــول القانوني ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي تعزي
وكما أشـار كـوفي عنـان، الأمـين العـام الـسابق، فـإن سـيادة القـانون مفهـوم يقـع                 . )١٧(القانون

  .)١٨(المتحدة المهمة المسندة إلى الأمم “في صميم”
ــام   - ١٩ ــن، أن       ٢٠٠٥وفي ع ــس الأم ــالمي بمجل ــة الع ــؤتمر القم ــة لم ــة الختامي ــت الوثيق ، أهاب

يكفــل، بــدعم مــن الأمــين العــام، وجــود إجــراءات عادلــة وواضــحة يــتم بموجبــها إدراج أسمــاء 
__________ 

 ،)الميثـاق  مـن  ٤ المـادة ( المتحـدة  الأمـم  عضوية في دولة أي قبول شروط بشأن الدولية العدل محكمة فتوى انظر  )١٤(  
 بـشأن  قـرار  تاديتش، دوشكو ضد العام المدعي السابقة، ليوغوسلافيا الدولية الجنائية المحكمة ؛٤ .ص ،١٩٤٨
 الجنائيـة  للمحكمـة  التابعـة  الاسـتئناف  دائـرة  الاختـصاص،  في تمهيدي بطعن والمتعلق الدفاع من المقدم الالتماس

 .٢٨ الفقرة ،IT-94-1-AR72 ١٩٩٥ أكتوبر/الأول تشرين ٢ ،السابقة ليوغوسلافيا وليةالد

ــر  )١٥(   ــق انظـ ــة تطبيـ ــع اتفاقيـ ــة منـ ــادة جريمـ ــاس إبـ ــة الأجنـ ــا، والمعاقبـ ــدابير عليهـ ــة، التـ ــر المؤقتـ ــصاد الأمـ  في رالـ
 لقاضـي ل مـستقل  رأي ،)٣٢٥ .ص ،١٩٩٣ لعـام  الدوليـة  العـدل  محكمـة  تقارير ،١٩٩٣ سبتمبر/أيلول ١٣

 مــسؤولية عــن مــواد مــشاريع الــدولي، القــانون لجنــة ،A/CN.4/L.778؛ ١٠٠ الفقــرة ،٤٤ .ص لاوترباخــت،
 ,”Stefan Talmon, “Security Council Treaty Action؛ )٢٠١١ مـايو /أيـار  ٣٠ (٢٦ المـادة  الدولية، المنظمات

Revue Hellénique de Droit International, p. 68 (2009); Alexander Orakhelashvili, “The Impact of 

Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council 

Resolution”, 16 European Journal of International Law 59 (2005) تـاديتش،  دوشـكو  ضـد  العـام  المـدعي ؛ 
 التابعــة الاســتئناف دائــرة الاختــصاص، في تمهيــدي بطعــن تعلــقوالم الــدفاع مــن المقــدم الالتمــاس بــشأن قــرار

 .الفقـرة ، IT -94-1-AR72 ،١٩٩٥ أكتـوبر /الأول تـشرين  ٢ الـسابقة،  ليوغوسلافيا الدولية الجنائية للمحكمة
 Yassin Abdullah Kadi v Council of the European Union and Commission of the European ؛٢٩٦

Communities, Court of First Instance of the European Communities, Case T -315/01, 21 September 

2006, para. 230, Al-Jedda v United Kingdom, Application no. 27021/08, Judgement, 7 July 2011 (Grand 

Chamber); and Her Majesty’s Treasury (Respondent) v. Mohammad Jabar Ahmed and others (FC) 

(Appellants) [2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 534, para. 151.  
 .٦٠/٢٨٨انظر القرار   )١٦(  

 .٩، الفقرة ٦٦/٢٨٢انظر القرار   )١٧(  

 .٦، الفقرة S/2004/616انظر   )١٨(  
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ــنح اســتثناءات لأســباب        ــها، فــضلاً عــن م ــا من ــوائم الجــزاءات ورفعه ــات في ق ــراد والكيان الأف
، أعرب مجلس الأمن، في ختام مناقـشته المواضـيعية          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٢ وفي   .)١٩(إنسانية

ولقـد أقـر المجلـس نفـسه بـأن           .)٢٠(بشأن سيادة القانون، عن التزامه بالمضي بهذه التوصـية قـدماً          
أي تدابير لمكافحة الإرهـاب ينبغـي أن تتخـذ وفقـاً للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون                      

، بيانـاً لهـذا    ٢٠٠٨وعلى نحو وثيق الـصلة، فقـد أدرج المجلـس، منـذ عـام                .)٢١(وليالإنساني الد 
الغـــرض في ديباجـــة كـــل مـــن قراراتـــه بـــشأن نظـــام الجـــزاءات المنـــشأ بموجـــب القـــرارين           

١٢٦٧/١٩٨٩.  
 من الميثاق، قرر المجلـس أن الإرهـاب الـدولي المـرتبط بتنظـيم القاعـدة               ٣٩عملاً بالمادة     - ٢٠

لام والأمن الدوليين، وأن من الضروري تطبيق نظام جزاءات فعّـال بموجـب             يشكل تهديداً للس  
وبما أن المجلس يفتقـر إلى آليـات التنفيـذ الخاصـة بـه،              .  من أجل التصدي لهذا التهديد     ٤١المادة  

وحـتى إن كـان المجلـس نفـسه غـير           . فإنه مع ذلك يعتمد على قـدرة الـدول علـى تنفيـذ قراراتـه              
وهو اقتـراح   (لدولي لحقوق الإنسان عند التصرف بموجب الفصل السابع         ملزم رسمياً بالقانون ا   
ــشدة  ــه ب ــازع علي ــة بالتزامــات حقــوق     ))٢٢(متن ــدول الأعــضاء ملزم ــه أن ال ، فممــا لا شــك في

ــة مــستقلة للمراجعــة    . الإنــسان عنــد تنفيــذ قــرارات المجلــس   ــة أن غيــاب آلي وقــد بينــت التجرب
. كل خطــير فعاليــة النظــام وشــرعيته المتوخــاةالقـضائية علــى مــستوى الأمــم المتحــدة قــوّض بــش 

م بــأن لا اختــصاص يخــول لهــا فالمحــاكم الوطنيــة والإقليميــة والهيئــات المنــشأة بمعاهــدات إذ تــسلّ
 قد ركزت بالأحرى اهتمامها علـى التـدابير التنفيذيـة،           )٢٣(مراجعة قرارات المجلس في حد ذاتها     

__________ 
 .١٠٩، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )١٩(  

 .PRST/2006/28انظر   )٢٠(  

 ).٢٠٠٣ (١٤٥٦قرار مجلس الأمن   )٢١(  

 Frederic Mégret and Florian Hoffman, “The United Nations as a human rights violator? Someانظـر     )٢٢(  

reflections on the United Nations changing human rights responsibilities”, Human Rights Quarterly, 

vol. 25, No. 2, (May 2003), p. 317; and Rene. Cassin, “La déclaration universelle et la mise en oeuvre 

des droits de l’homme”, in Recueil des cours (1951-II) Académie de droit international, vol. 79; 

AndreaBianchi, “Security Council’s anti-terror resolutions and their implementation by Member 

States”, Journal of International Criminal Justice, vol. 4, issue, p. 1062 (2006); A/65/258, para. 17; and 

A/64/10.  
االله القاضـي ومؤسـسة البركـات الدوليـة      ياسين عبـد ، C-415/05 P  وC-402/05 Pانظر القضيتين المشتركتين    )٢٣(  

ــة    ــة  ، محكمــة ضــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي ومفوضــية الجماعــات الأوروبي ــا (العــدل الأوروبي ــدائرة العلي ، )ال
ــول ٣ ــرة ٢٠٠٨ســبتمبر /أيل ــك ضــد بلجيكــا   (CCPR/C/94/D/1472/2006 ؛ و٢٨٧، الفق ــصيادي وفين ، )ال

ــم  الجــدة ضــد المملكــة المتحــدة  ؛ و٢-٧الفقــرة  ــه / تمــوز٧، الحكــم، ٢٧٠٢١/٠٨، الطلــب رق  ٢٠١١يولي
، محكمــة حقــوق الإنــسان ١٠٥٩٣/٠٨م ، القــضية رقــنــدى ضــد سويــسرا؛ و٧٦، الفقــرة )الــدائرة العليــا(
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وقــد أبــرزت سلــسلة   .  القانونيــة الواجبــة بتقيــيم توافقهــا مــع المعــايير الأساســية للإجــراءات     
الطعون القانونية الناجحة المشكلة بإبطال تـشريعات التنفيـذ، أو إعـلان عـدم مـشروعيتها،                 من

  .)٢٤(ولهذا السبب تحديداً
وأحدث قرار هو الحكم الذي أصـدرته الـدائرة الكـبرى للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق                   - ٢١

المحكمة رأت أن القيـود المفروضـة علـى حريـة تنقـل       ف. )١٣(الإنسان في قضية ندى ضد سويسرا     
 ١٢٦٧مقدمــة الطلــب بموجــب الأمــر الــصادر عــن مجلــس الاتحــاد السويــسري لتنفيــذ القــرار     

 ٨قد انتهكت حقها في احتـرام حياتهـا الخاصـة، ويـشكل ذلـك خرقـاً للمـادة                   ) بصيغته المعدلة (
لة عمليـة أهـم بكـثير اسـتنتاج المحكمـة      بيد أن مما له دلا. من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

وخلــصت ). الحــق في انتــصاف داخلــي فعّــال( مــن الاتفاقيــة ١٣وقــوع انتــهاك بموجــب المــادة 
ــم المتحــدة،           ــستوى الأم ــى م ــة عل ــضائية فعّال ــة ق ــدم وجــود مراجع ــه في ظــل ع ــة إلى أن المحكم

لـة بموجـب القـانون    الواجب على الدول الأطراف في الاتفاقية أن توفر وسـيلة انتـصاف فعّا    من
وهذا يعني إجراء مراجعة كاملة للوقائع والقانون يقوم بها كيان يُخـول لـه البـت فيمـا                  . الوطني

إذا كان للتدابير ما يبررها وما إذا كانت متناسبة مع كل حالـة علـى حـدة، ويتمتـع بـصلاحية                     
كمــة العــدل ويؤيــد الحكــم الــصادر في قــضية نــدى النــهج الــذي توختــه مح . )٢٥(الأمــر بإلغائهــا

، بحجـة أنـه يـتعين الحكـم علـى تـدابير التنفيـذ         )٢٦(الأوروبية والمحكمة العامة في دعـوى القاضـي       
__________ 
خزانة صاحبة الجلالة   ، و ٢٠، والرأي الموافق للقاضي ماليفيرني، الفقرة       ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ١٠الأوروبية،  

ــه ( ــدعى عليــ ــد ) المــ ــد عبــ ــد محمــ ــرون   ضــ ــد وآخــ ــار أحمــ ــدة (الجبــ ــة متحــ ــدعون) (جبهــ   ،]٢٠١٠ [)المــ
UKSC, [2010] 2 AC 534 ١٥١، الفقرة. 

االله القاضـي ومؤسـسة البركـات الدوليـة      ياسـين عبـد  ، C-415/05 P وC-402/05 Pتين المـشتركتين  انظر القضي   )٢٤(  
ــة    ــة  ضــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي ومفوضــية الجماعــات الأوروبي ــا (، محكمــة العــدل الأوروبي ــدائرة العلي ، )ال

 رأي ،)كـا الصيادي وفينك ضد بلجي  (CCPR/C/94/D/1472/2006 ؛ و ٢٨٧، الفقرة   ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٣
خزانـة صـاحبة   ؛ وFC 580] ٢٠٠٩ [الرازق ضـد وزيـر الـشؤون الخارجيـة     عبدمستقل للسير نيغل رودلي؛ و

  ،]٢٠١٠ [)المــدعون ) (جبهــة متحــدة  (الجبــار أحمــد وآخــرون     ضــد محمــد عبــد   ) المــدعى عليــه  (الجلالــة  
UKSC, [2010] 2 AC 534  ؛ والقـضيةT-85/09 ،  المحكمـة  لأوروبيـة االله القاضـي ضـد المفوضـية ا    ياسـين عبـد ،

 .CMLR 24] ٢٠١١ [٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠، )الدائرة السابعة(العامة 

سـبتمبر  / أيلـول  ١٠، محكمة حقوق الإنسان الأوروبية،      ١٠٥٩٣/٠٨، القضية رقم    ندى ضد سويسرا  انظر     )٢٥(  
 Josiane Auvret-Finck, “Le؛ وانظـر أيـضاً   ٢٥-٢٣، والـرأي الموافـق للقاضـي مـاليفيرني، الفقـرات      ٢٠١٢

contrôle des décisions du Conseil de sécurité par la Cour européenne des droits de l’homme”, and 

Constance Grewe, « Les exigences de la protection des droits fondamentaux”, in Sanctions ciblées et 

protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne . E[[tpus : put acute 

accent on the E]]quilibres et déséquilibres de la balance, Constance Grewe et al., eds. (Brussels, 2010).  
ة االله القاضـي ومؤسـسة البركـات الدولي ـ    ياسين عبـد ، C-415/05 P  وC-402/05 Pانظر القضيتين المشتركتين    )٢٦(  

ــة    ــة  ضــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي ومفوضــية الجماعــات الأوروبي ــا (، محكمــة العــدل الأوروبي ــدائرة العلي ، )ال
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الإقليمــي الــتي اتخــذتها المفوضــية الأوروبيــة في ضــوء معــايير حقــوق الإنــسان الملزمــة لمؤســسات  
وى ومع ذلك، فإن للمبدإ في قضية ندى تداعيات جغرافيـة أوسـع مـن دع ـ              . الجماعة الأوروبية 

القاضــي حيــث إنــه ينطبــق علــى جميــع الــدول الأعــضاء الــسبع والأربعــين للمجلــس الأوروبي،  
  .في ذلك ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما
المقــرر الخــاص الــسابق   أعــرب القــرار المتخــذ في قــضية نــدى، باســترعاء الانتبــاه إلى و  - ٢٢
ية فعّالـة ومـستقلة للقـوائم علـى مـستوى           رأي مفاده أنه ما دامـت لا توجـد مراجعـة قـضائ             عن

ــدة  ــم المتحـ ــات    ”الأمـ ــراد وكيانـ ــة مـــن أفـ ــدرجون في القائمـ ــتمكن المـ فمـــن الـــضروري أن يـ
الاستفادة من المراجعة القضائية المحلية لأي تدبير من التدابير الـتي تنفـذ الجـزاءات المفروضـة                  من

 المحليــة ليــست بــديلاً كافيــاً  بيــد أن المراجعــة القــضائية . )٢٧(“)١٩٩٩ (١٢٦٧عمــلاً بــالقرار 
للإجراءات القانونية الواجبة على مستوى الأمم المتحدة ما دامت الدولة المـسؤولة عـن التنفيـذ                

وحـتى  ).  أدنـاه  ٢٥انظـر الفقـرة     (قد لا تحـصل علـى معلومـات وافيـة تـبرر الإدراج في القائمـة                 
 الرامــي إلى الإدراج حــصلت عليهــا، فقــد لا تحــصل علــى موافقــة الدولــة صــاحبة الاقتــراح   إن
ويمكن أن يعيـق هـذا الأمـر قـدرة المحـاكم الوطنيـة              . )٢٨(القائمة على الكشف عن المعلومات     في

وبــصورة أعــم، وعلــى نحــو مــا لاحظــت  . )٢٩(أو الإقليميــة علــى إجــراء مراجعــة قــضائية فعّالــة 
إدراج المفوضة الـسامية لحقـوق الإنـسان، فـإن قـدرة الأفـراد والكيانـات علـى الاعتـراض علـى                   

ــب        ــضاء بموجــ ــدول الأعــ ــزام الــ ــدها التــ ــوطني يقيــ ــصعيد الــ ــى الــ ــة علــ ــائهم في القائمــ   أسمــ
  .)٣٠( من ميثاق الأمم المتحدة١٠٣  و٢٥المادتين 

ولئن لم يطعن حتى الآن أي حكـم مـن الأحكـام القـضائية في قـرارات المجلـس بـشكل                       - ٢٣
وإذا تعـذر تنفيـذ   . نفيـذ فعليـاً  ، فإن أثرها تمثـل في جعـل تلـك القـرارات غـير قابلـة للت        )٣١(مباشر

__________ 
المفوضـية   االله القاضي ضـد    ياسين عبد ،  T-85/09؛ وانظر أيضاً القضية     ٢٨٧، الفقرة   ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٣

 .CMLR 24] ٢٠١١[ ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠، )الدائرة السابعة(، المحكمة العامة الأوروبية

  )٢٧(   A/65/258 ؛ وانظــر أيــضاً نمــوذج الــشرط المتعلــق بالمراجعــة القــضائية لقــوائم أسمــاء الإرهــابيين  ٥٨، الفقــرة :
A/HRC/16/15 ٣٥-٣٣، الفقرات. 

 )المــدعى عليــه(خزانــة صــاحبة الجلالــة ؛ وEWHC 1677] ٢٠٠٩ [هــاي ضــد خزانــة صــاحبة الجلالــةانظــر    )٢٨(  
 .UKSC 2, [2010] 2 AC 534، ]٢٠١٠ [)المدعون) (جبهة متحدة( أحمد وآخرون الجبار محمد عبد ضد

  ]٢٠١٢ [منولـــثوضـــد وزيـــر خارجيـــة الـــشؤون الخارجيـــة وشـــؤون الك     ) هـــاني يوســـف (راء انظـــر    )٢٩(  
EWHC 2091 )٢٠١٢يوليه / تموز٢٣) الإدارة. 

 .١٩، الفقرة A/HRC/16/50انظر    )٣٠(  

االله القاضـي ومؤسـسة البركـات الدوليـة      ياسين عبـد ، C-415/05 P  وC-402/05 Pانظر القضيتين المشتركتين    )٣١(  
ــة    ــة  ضــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي ومفوضــية الجماعــات الأوروبي ــا (، محكمــة العــدل الأوروبي ــدائرة العلي ، )ال

ــول ٣ ــرة ٢٠٠٨ســبتمبر /أيل ــك ضــد بلجيكــا   (CCPR/C/94/D/1472/2006 ؛ و٢٨٧، الفق ــصيادي وفين ، )ال
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التدابير قانونياً على الصعيدين الوطني والإقليمي، فإن منطق الطـابع العـالمي للجـزاءات يتـهافت             
مما ينذر بإمكانية أن تشرع الأموال المـستهدفة في الهجـرة إلى المنـاطق الـتي لا يمكـن فيهـا تنفيـذ                       

د حلاً يتفق مـع معـايير حقـوق الإنـسان       ولذا، لا بد للمجلس من أن يج      . النظام بصورة قانونية  
ونطــاق ســلطات المجلــس في إطــار الميثــاق واســع بمــا يكفــي لتحقيــق   . الملزمــة للــدول الأعــضاء

فعندما تمارس هيئة تابعة لمنظمـة دوليـة صـلاحياتها للوفـاء بمقاصـدها، فمـن المفتـرض                  . )٣٢(ذلك
 الفـصل الـسابع، الأمـر       وبموجـب . )٣٣(تمارس تلك الصلاحيات ضمن السلطات المخولة لهـا        أن

وقـد أقـر   . )٣٤(متروك للمجلس ليقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي تتـسق مـع مقاصـد الميثـاق         
المجلس إقراراً صـريحاً بـأن الطعـون القانونيـة المحليـة والإقليميـة علـى تنفيـذ نظـام الجـزاءات تهـدد                  

ــه ــك أن      .)٣٥(فعاليت ــستتبع ذل ــن المحــتم أن ي ــرر الخــاص أن م ــرى المق ــسابع يخــول    وي ــصل ال الف
للمجلــس ســلطة تعزيــز فعاليــة النظــام باســتحداث وظيفــة محكّــم مــستقل علــى مــستوى الأمــم   

وهـذا مـن شـأنه أن يوطـد         . )٣٦(المتحدة يخول له مراجعة إدراج اللجنة لاسم في القائمة وإلغائه         
 ١قـرتين   ، الف ١السلم والأمن الدوليين عن طريق تعزيز نظام التنفيذ، واتساق مقتضيات المـادة             

، وحـل تـضارب    )١٨انظـر الفقـرة     (من الميثاق، على النحو الذي توخته الجمعية العامة         ) ٣( و
، والإيفـاء بـالموجز التجميعـي    )٢٢-٢٠انظر الفقـرات   (المعايير الدولية التي تعوق حالياً التنفيذ       

ك ولـن يترتـب عـن ذل ـ      ). ١٩انظـر الفقـرة     ) (٢٠١١ (١٩٨٩الهادف المبين في ديباجـة القـرار        
أي تفويض غير جائز للسلطات الـتي يخولهـا الفـصل الـسابع بمـا أن الأمـر يقتـضي اتخـاذ المجلـس                        
قراراً يتعهد فيـه طوعـاً بالتقيـد باسـتنتاجات المحكّـم المـستقل، ويمكـن للمجلـس، في أي وقـت،                      

ولـن تتوجـه مراجعـات المحكّـم المـستقل إلى قـرارات المجلـس،               . إلغاء القرار ذي الصلة أو تعديله     
__________ 

ــم  الجــدة ضــد المملكــة المتحــدة  ؛ و٢-٧الفقــرة  ــه / تمــوز٧، الحكــم، ٢٧٠٢١/٠٨، الطلــب رق  ٢٠١١يولي
، محكمــة حقــوق الإنــسان ١٠٥٩٣/٠٨، القــضية رقــم نــدى ضــد سويــسرا؛ و٧٦، الفقــرة )الــدائرة العليــا(

 .٢٠، والرأي الموافق للقاضي ماليفيرني، الفقرة ٢٠١٢سبتمبر / أيلول١٠الأوروبية، 

، الحكم الصادر بشأن استئناف الدفاع حول الالتمـاس الأولي بعـدم            لعام ضد دوسكو تاديتش   المدعي ا انظر     )٣٢(  
ــرة الاســتئناف،      ــسابقة، دائ ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــصاص، المحكمــة الجنائي ــشرين الأول٢الاخت ــوبر / ت أكت

١٩٩٥ ،IT-94-1-AR72. 

بشأن بعض نفقات الأمـم المتحـدة، الفتـوى         ) اقمن الميث ١٧ من المادة    ٢الفقرة  (انظر محكمة العدل الدولية،        )٣٣(  
 .١٦٨، والصفحة ١٥١، تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٩٦٢يوليه / تموز٢٠المؤرخة 

، EHRR-SE 85 45] ٢٠٠٧ [بهرامـي ضـد فرنـسا، وسـاراماتي ضـد فرنـسا وألمانيـا والنـرويج        ، ECHRانظـر     )٣٤(  
) جبهـة متحـدة   (الجبار أحمد وآخرون     ضد محمد عبد  ) عى عليه المد(خزانة صاحبة الجلالة    ؛ و ١٤٨الفقرة   في
 .٣؛ وانظر أيضاً الهامش ١١، الفقرة UKSC 2, [2010] 2 AC 534، ]٢٠١٠[) المدعون(

 .، الفقرة الحادية عشرة من الديباجة)٢٠١٠ (١٩٨٩انظر قرار مجلس الأمن    )٣٥(  

م القيام بمراجعة قـضائية مـستقلة تجعـل النظـام الحـالي             من المؤكد أن رأي المقرر الخاص كان يتمثل في أن عد             )٣٦(  
 .)٥٧، الفقرة A/65/258انظر (يتجاوز الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق 
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ويخلص المقـرر الخـاص إلى أنـه        . إنما إلى قرارات هيئة فرعية تمارس سلطات تنفيذية مفوضة لها         و
وعلـى  . لا يوجد اعتراض يعتد بـه ويتجـاوز صـلاحيات إنـشاء آليـة للمراجعـة قـضائية مـستقلة            

أدى تطور القانون الدولي إلى منح الأفـراد المزيـد مـن الحقـوق              ”: )٣٧(حسب تعبير الأمين العام   
وقــد حــان الوقــت للمواءمــة بــين القــوانين الــتي تنطبــق علــى الأمــم المتحــدة  ... اشــر بــشكل مب

  .“والتطورات التي طرأت على القانون الدولي لحقوق الإنسان
  

  نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة  - باء  
، تــشمل الأنــشطة الــتي تــشير إلى أن فــرداً أو كيانــاً   )٢٠١١ (١٩٨٩بموجــب القــرار   - ٢٤
لأعمـال أو أنـشطة   ) المالي أو غـيره ( بتنظيم القاعدة، أي شكل من أشكال الدعم   “مرتبط” ما

ويعكـس  . )٣٨(تنظيم القاعدة، أو أي خليـة أو جماعـة منتـسبة أو جماعـة منـشقة أو متفرعـة منـه                
هــذا صــعوبات التعريــف الكامنــة وراء اســتهداف كيــان مــا لا يمكــن تــصنيفه باعتبــاره منظمــة   

نظمة التي ليس لها هيكـل للقيـادة أو الـتحكم متـسق أو يمكـن تحديـده بـشكل                حد ذاتها، والم   في
ولـذا أشـار المجلـس إلى اسـتراتيجية الاسـتهداف           . )٣٩(واضح، وليس لها مقـاييس للانتـساب لهـا        

  .)٤٠(الموسعة، مما يفسح مجالاً واسعاً للحكم أمام الضالعين في تسيير النظام
ى تنظـيم القاعـدة مـن دبلوماسـيين يمثلـون أعـضاء             وتتألف لجنة الجزاءات المفروضـة عل ـ       - ٢٥

 ١٥٢٦، ويــساعدها فريــق الرصــد المنــشأ بموجــب القــرار    جميعــامجلــس الأمــن الخمــسة عــشر 
 “الارتبـاط ” لمعيـار     مـستوفيا  ويمكن أن ترشـح الـدول أي فـرد أو كيـان تعتـبره             . )٤١()٢٠٠٤(

 للمعلومـات الـتي تـشكل       ، شـريطة أن يُرفـق الترشـيح بـسرد         )٢٤انظـر الفقـرة     (بتنظيم القاعدة   
. )٤٢( بالإضـافة إلى بعـض معلومـات لتحديـد الهويـة           ،)“بيـان تعليلـي   ”(أساس الترشيح المقترح    

__________ 
  )٣٧(   A/65/318 ٥٨، الفقرة. 

 .٤، الفقرة )٢٠١٠ (١٩٨٩انظر قرار مجلس الأمن    )٣٨(  

د اتجاه تنظيم القاعدة إلى التحول إلى فكرة من المعارضة العنيفـة لمجموعـة              تزاي”على نحو ما بيّنه فريق الرصد          )٣٩(  
، S/2005/83، انظـر    “كاملة من الأوضاع المحلية والعالمية بدلا من أن يكون جماعة مترابطة ذات أهداف ثابتة             

 .S/2012/600وانظر أيضاً . ٩المرفق، الفقرة 

تعـالج مـسألة إدراج مجموعـات تعلـن انـضواءها تحـت رايـة تنظـيم                 أبلغ فريق الرصد الممثل الخاص أن اللجنة           )٤٠(  
، ولــذا، مــثلاً، لم يقــع إدراج الــشباب “مــسألة تقــدير سياســي”القاعــدة دون الارتبــاط بهــا بــشكل حقيقــي  

 . ولكن قد يقع إدراجهما في المستقبل إن قدرت اللجنة أن ذلك مناسب“إلى حد الآن”وبوكو حرام 

 .، المرفق الأول)٢٠١١ (١٩٨٩من انظر قرار مجلس الأ   )٤١(  

ــن       )٤٢(   ــرارات مجلـــس الأمـ ــر قـ ، )٢٠٠٨ (١٨٢٢ ، و٥، الفقـــرة )٢٠٠٦ (١٧٣٥ ، و)٢٠٠٥ (١٦١٧انظـ
وسابقاً، اكتفى مجلس الأمن بتشجيع الـدول علـى أن تـضمّن            . ١٣، الفقرة   )٢٠١١ (١٩٨٩ ، و ١٢ الفقرة

 .أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والأساسية
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، نظامـــــاً للكـــــشف علنـــــاً )٢٠٠٨ (١٨٢٢وقـــــد اســـــتحدث مجلـــــس الأمـــــن، في قـــــراره  
 التي تهدف إلى إخطار الفرد أو الكيان المدرج في القائمـة بالأسـباب             “الموجزات السردية ” عن
ــا  الداع ــة إلى إدراجــه فيه ــق الرصــد    . ي ــساعدة فري ــوجزات بم ــد أعــدت هــذه الم ، ولكــن )٤٣(وق
تُراجــع لمحــو أي معلومــات تعتبرهــا الــدول صــاحبة الاقتــراح الرامــي إلى الإدراج في القائمــة  قــد

وتظهر الموجزات في الموقع الشبكي للجنة، وتتألف من الادعاءات المعـرب عنـها             . )٤٤(حسّاسة
لدقة، وعـادة مـا تفتقـر إلى أي شـرح تفـصيلي بـشأن الأدلـة الـتي اسـتند                     بدرجات متفاوتة من ا   

  .عليها الإثبات
وتُعتمد مقترحات الإدراج على أساس توافـق آراء أعـضاء اللجنـة بنـاءً علـى التعليمـات                    - ٢٦

ــمهم   ــن عواصـ ــا مـ ــتي يتلقونهـ ــدبير   . الـ ــاً، تـ ــة، عمليـ ــع اللجنـ ــراض ”وتتبـ ــدم الاعتـ ــث “عـ ، بحيـ
ــة ع لم إذا ــالإدراج في القائمــة  تعــارض أي دول ، في غــضون )“تعليقــه”أو طلبــت (لــى اقتــراح ب

ويُتوقّـع، عمومـاً، أن تكـون الدولـة     . عشرة أيام عمل، فـإن الفـرد أو الكيـان يُـضاف إلى القائمـة              
ــتي طلبــت الإدراج   ــة   (ال ــد تكــون أو لا تكــون عــضواً في اللجن ــتي ق ــة  ) وال ــد استعرضــت الأدل ق

ل تـدابير واضـحة للقيـام بمثـل هـذا الاسـتعراض، فبعـضها               وفي حين أن لـدى بعـض الـدو        . المؤيدة
ومن الواضح أن اللجنـة ككـل لا تفحـص الأدلـة المؤيـدة الـتي تـبرر        . الآخر ليس له أي إجراءات  

وتجـري في بعـض الأحيـان    . )٤٥(الإدراج، وقد لا تكـون جميـع المعلومـات ذات الـصلة متاحـة لهـا       
ئي عــن المعلومــات قبــل الإدراج بــين الــدول  مفاوضــات دبلوماســية ثنائيــة ويــتم الكــشف الانتقــا 

المتوافقة في مواقفهـا، ولـيس مـن واجـب الـدول الـتي تقتـرح الإدراج أن تكـشف عـن معلومـات             
وقد أثار الطابع السياسي والدبلوماسي لعمليـة الإدراج في القـوائم      . )٤٦(تشهد بالبراءة إلى اللجنة   

كيانــات   وســيلة لاســتهداف أفــراد أوالقلــق أن النظــام يفــسح المجــال لــسوء الاســتخدام بوصــفه  

__________ 
 .)ك(، المرفق الأول، الفقرة )٢٠١١ (١٩٨٩نظر قرار مجلس الأمن ا   )٤٣(  

 يجوز نشر بيـان الأسـباب، باسـتثناء    ه، افتراضا مفاده أن  )٢٠٠٩ (١٩٠٤ بموجب قراره    ،أدرج مجلس الأمن     )٤٤(  
 .العناصر التي تعتبرها الدول الأعضاء سرية

 الــتي تكتفــي بــدعوة الــدول ١٨ظــر الفقــرة ان: بهــذه المــشكلة) ٢٠١١ (١٩٨٩يقــر مجلــس الأمــن في قــراره    )٤٥(  
أي معلومات قد تتوافر لديهم بشأن طلب يـرد مـن إحـدى الـدول الأعـضاء         ”الأعضاء أن تطلع اللجنة على      

 .“لإدراج اسم في القائمة، لكي تستعين بها اللجنة عند البت في إدراج الاسم في القائمة

 .٥٤، الفقرة A/65/258انظر    )٤٦(  
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، بـل ربمـا تـستخدم       )٤٧(بغرض بلوغ أهداف سياسية وطنية غير ذات صلة أساساً بتنظيم القاعدة          
  .)٤٨(“لشل حركة المعارضين السياسيين”الدول الإدراج في القائمة بمثابة الوسيلة المناسبة 

المفروضــة علــى تنظــيم تعزيــز الإجــراءات القانونيــة الواجبــة في نظــام الجــزاءات    -جيم   
   الولاية- ١القاعدة 

، الـذي   )٢٠٠٩ (١٩٠٤، اتخـذ المجلـس القـرار        ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١٧في    - ٢٧
 شــهراً لمــساعدة اللجنــة علــى النظــر  ١٨أنــشأ وظيفــة أمــين مظــالم مــستقل لفتــرة أوّليــة مــدتها   

، ٢٠١٠يونيــه /يــران حز٣وقــد عــيّن الأمــين العــام، في  . طلبــات رفــع الأسمــاء مــن القائمــة  في
كيمبرلي بروسـت، أمينـة المظـالم الأولى، وهـي القاضـية المخصـصة الـسابقة في المحكمـة الدوليـة                     
لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي الـتي ارتكبـت       

 في كنـدا     عامـاً  ٢٠، وهـي تتمتـع بخـبرة دامـت          ١٩٩١في إقليم يوغوسـلافيا الـسابقة منـذ عـام           
ــة   ــة الاتحادي ــة العام ــصفتها المدعي ــرار  . ب ــالتحقيق  )٢٠٠٩ (١٩٠٤وتم بموجــب الق ــا ب ، تكليفه

طلبات رفع الأسمـاء مـن القائمـة وفقـاً للإجـراء المـبين في المرفـق الثـاني مـن القـرار، ولإعـداد                          في
ويطلــب منــها كــذلك تقــديم تقريــر إلى .  للجنــة في غــضون إطــار زمــني محــدد“تقريــر شــامل”
  .لس مرتين في السنة عن الاضطلاع بولايتهاالمج
). ٢٠٠٩ (١٩٠٤ القـرار     المنـصوص عليهـا في     وثمة أوجه قصور كبيرة في الإجـراءات        - ٢٨

 فمـن   ،ومـع ذلـك   . ويتمثل الوجـه الأول في أنـه لم تخـول لأمينـة المظـالم سـلطة تقـديم توصـيات                   
ق المعيــار المحــدد، مــسألة وجهــة نظــر الــسيدة بروســت ينبغــي أن تتنــاول تقاريرهــا الــشاملة، وفــ

يقــر ويؤيــد حاليــاً ) ٢٠١١ (١٩٨٩فــالقرار . إذا كــان اســتمرار الإدراج في القائمــة مــبرراً مــا
هذه الممارسة ويخول لأمينة المظالم تقديم التوصيات الناشـئة والمتعلقـة بـإجراءات تجهيـز طلبـات                 

  .)٤٩(الرفع من القائمة
ــاني مــن القــصور    - ٢٩ ــة لرفــع اســم    فيتعلــق ،أمــا الوجــه الث بــضرورة توافــق الآراء في اللجن
من تغيير هـو إلغـاء افتـراض توافـق          ) ٢٠١١ (١٩٨٩وأقصى ما توصل إليه القرار      . القائمة من

__________ 
، الـصفحة  )٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٨ (٣ مجلس الأمن الشامل عن سيادة القانون، العدد         انظر تقرير    )٤٧(  

 Anthony Aust, “The Role of Human Rights in Limiting the Enforcement Powers of the Security، و٣٥

Council: A Practitioner's View”, in Review of the Security Council by Member States, Erika de Wet and 

Andre Nollkaemper, eds, pp. 31-38. 

، ]٢٠١٠ [)المـدعون ) (جبهـة متحـدة  (الجبـار أحمـد وآخـرون        ضد محمد عبد  ) المدعى عليه (صاحبة الجلالة      )٤٨(  
UKSC 2, [2010] 2 AC 534 ١٨١، الفقرة. 

 .٢١، الفقرة )٢٠١١ (١٩٨٩انظر قرار مجلس الأمن    )٤٩(  
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ويسري حالياً مفعول توصية برفع اسم من القائمـة تتقـدم بهـا أمينـة المظـالم تلقائيـاً بعـد                     . الآراء
ر الشامل، مـا لم تقـرر اللجنـة خـلاف ذلـك              يوماً على انتهاء اللجنة نظرها في التقري       ٦٠مضي  

وإذا لم يتحقق توافق الآراء، يجوز لأي عضو من أعـضاء اللجنـة أن يحيـل طلـب                  . بتوافق الآراء 
  .)٥٠()“آلية التفعيل”إجراء (الرفع من القائمة إلى مجلس الأمن 

 .نـا كيا ٦٨ و شخـصا  ٢٣٨ حاليـا  الموحـدة  القائمة تضم المتاحة، الأرقام لآخر ووفقا  - ٣٠
 الرفـع  عمليـة  منـها  حالـة  ١٩ اسـتكملت  القائمـة،  مـن  بـالرفع  طلبا ٣٠ المظالم أمينة تلقت وقد
 يتعلـق  التمـاس  هنـاك  كان( القائمة من كيانا ٢٤ و شخصا ١٦ رفع عن أسفر مما ،القائمة من

ــشخص ــا ٢٣ و واحــد ب ــصعب. )صــلة ذا كيان ــى وي ــرر عل ــاب في الخــاص المق  المعلومــات غي
 بثقـة  يقـال  أن يمكـن  مـا  وكـل  .الأوليـة  البيانـات  مـن  قاطعة استنتاجات صيستخل أن الأساسية

 غالبـة  بـصفة  يـشير  القائمـة  مـن  أسمـاء  شـطب  عـن  أسفر الذي الالتماسات نسبة ارتفاع أن هو
 نفـسه،  الوقـت  وفي .الآن حـتى  عولجـت  الـتي  القضايا في فعالة كانت المظالم ةأمين عملية أن إلى

 القائمـة  في المدرجـة  القيـود  في الكامنـة  طـأ الخ احتمـالات   رخةصا بصورة النسبة ارتفاع يؤكد
 في الإدراج إجــراءات في والوضــوح التراهــة تــوخي إلى الملحــة الــضرورة يؤكــد ممــا الموحــدة،
 .الدولية المعايير من الأدنى الحد فيه يستوفى نحو على منها والرفع القائمة

 الأمـم  مفوضـة  تكان ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار بموجب أدخلت التي التعديلات وقبل  - ٣١
ــسامية المتحــدة ــوق ال ــسان لحق ــرر )٥١(الإن ــسابق الخــاص والمق ــة )٥٢(ال ــة والمحكم ــاد العام  للاتح
 لمعرفـة  المظـالم  أمينـة  لولايـة  تقييمـا  أجرت قد )٥٤(المتحدة ملكةملل العليا والمحكمة )٥٣(الأوروبي
 منــهم كــل رحــب حــين وفي. القانونيــة الأصــول مراعــاة لمعــايير الأدنى الحــد مــع توافقهــا مــدى

 وفقــا المظــالم أمــين ولايــة أن إلى جميعــا انتــهوا فقــد الإجــراءات في مــستقل عنــصر باســتحداث
 الأصـول  بمراعـاة  المتـصلة  المخـاوف  معالجـة  في كاف بشكل تنجح لم )٢٠٠٩( ١٩٠٤ للقرار

 :يه ـ رئيـسية،  اعتراضـات  ١٠ حـددوا  حيـث  النظـام،  بـشأن  عنها الإعراب سبق التي القانونية
__________ 

وينبغي الآن اتخاذ نفس التـدابير كلمـا قامـت الدولـة     . ٢٣، الفقرة   )٢٠١١ (١٩٨٩ار مجلس الأمن    انظر قر    )٥٠(  
 .٢٧صاحبة الاقتراح بتقديم طلب لرفع الاسم، المرجع السابق، الفقرة 

 .٤٤ و ٢٢-١٧، الفقرات A/HRC/16/50انظر   )٥١(  

ــر   )٥٢(   ــرتين A/65/258انظ ــضا  ٥٦-٥٥، الفق ــر أي  Martin Scheinin, “Is the ECJ Ruling in Kadi؛ وانظ

Incompatible with. 

ــة، المحك   T-85/09انظــر القــضية    )٥٣(   ــة الأوروبي ــد االله قاضــي ضــد اللجن ــة   ياســين عب ــسابعة (مــة العام ــدائرة ال ، )ال
 .١٢٨، الفقرة MMLR 24، ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٣٠

 Her Majesty’s Treasury (Respondent). Mohammed Jabar Ahmed and others (FC) [2010] :انظـر أيـضا    )٥٤(  

UKSC.2, [2010], 2 AC 534 ٢٣٩ و ٨١-٨٠ و ٧٨، الفقرات. 
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 بنـاء  ،اللجنـة  مواصـلة  ‘٢’ اللجنـة؛  قـرارات  إلغاء تخوله سلطة إلى المظالم أمين ولاية افتقار ‘١’
 داخـل  الآراء توافـق  ضـرورة  ‘٣’ ذاتهـا؛  هـي  قـضيتها  في حكمـا  باعتبارها التصرف ذلك، على

ــة  توصــيات؛ تقــديم ســلطة إلى المظــالم أمــين افتقــار ‘٤’ ؛القائمــة مــن للــشطب كــشرط اللجن
 للـدول  التقديريـة  للـسلطة  اللجنـة  أو المظـالم  لأمين المعلومات عن الإفصاح مسألة عخضو ‘٥’

 بالمثـل  الالتمـاس  لمقـدم  حـساسة  معلومـات  كـشف ل المظالم أمين سلطة خضوع ‘٦’ قيد؛ دونما
 الدولـة  بهويـة  الالتمـاس  مقـدم  بـإبلاغ  يقـضي  شـرط  وجود عدم ‘٧’ للدول؛ التقديرية للسلطة
 عـن  ولا الـشامل  التقريـر  عن الالتماس لمقدم الإفصاح جواز عدم ‘٨’ الإدراج؛ اقتراح صاحبة

 مكتـب  افتقـار  ‘١٠’ لقرارهـا؛  أسـباب  بتقـديم  اللجنـة  إلـزام  عدم ‘٩’ ؛المظالم أمين استنتاجات
  .الإنسان حقوق تنتهك حيثما المناسبة الإغاثة منح سلطة إلى المظالم أمين
 إلى ‘١’ بالمـسائل  يتعلـق  ففيما. نتقاداتالا هذه بعض )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار ويعالج  - ٣٢

 هـو  )٢٠٠١( ١٩٨٩ القـرار  في الـوارد  الآراء توافق شرط عن التغاضي أثر يكون أعلاه، ‘٤’
 ذلـك  أن ورغـم . القائمـة  مـن  بالرفع المظالم أمين بتوصية ستأخذ اللجنة بأن قوي افتراض خلق
 المطـاف  نهايـة  في تظل النهائية قرارال صنع صلاحية فإن كبيرة، بدرجة المظالم أمين ولاية يوطد
 مارسـت  الآن وحـتى . خـلاف  وجـود  حالة في الأمن مجلس بها يختص أو اللجنة، اختصاص من

 هنـاك  أن إلا )٥٥(“الإجـراءات  بدء آلية” المسماة بالآلية يتعلق فيما الذات لإنكار قانونا اللجنة
. )٥٦(التقـارير  أفـادت  ماحـسب  اسـتخدامها  علـى  اللجنـة  فيهـا  أوشـكت  الأقـل  على واحدة حالة
 حالـة  في أو القائمة، من بالرفع توصية قبول عدم الآراء بتوافق اللجنة فيها تقرر التي الحالة وفي

 نظـرا  بوضـوح  انتـهكا  قـد  والحيـاد  الاسـتقلال  شـرطا  يكـون  ،“الإجراءات بدء آلية” استخدام
 تتطلـب  الـتي  المـسألة  وتكـون . )٥٧(“القاضـي  أيضا هو الاتهام موجه” يكون الحالة هذه في لأنه

 .ككل النظام يبطل الإمكانية هذه وجود مجرد كان إذا ما هي أدق توازنا

 الشخــصية الاســتقلالية إلى تفتقــر الحاليــة المظــالم أمينــة أن لاســتنتاج أســس توجــد ولا  - ٣٣
 أكـبر  علـى  مكتبـها  لجعـل  للغايـة  ملموسـة  جهـودا  بـذلت  أنها الخاص المقرر ويلاحظ. الحياد أو
 وقـد . الالتماسـات  لمقـدمي  الإجرائيـة  العدالـة  مـن  قـدر  إتاحـة  حيـث  من الفعالية من كنمم قدر

 ذهنيـا،  اسـتقلالا  وأبـدت  القانونيـة،  الأصـول  مراعـاة  مجـال  في مهمة تحسينات تفعيل في نجحت
 أكـبر  علـى  النظـام  جعـل  علـى  شخـصيا  وعزمـا  المعنيـة،  الأطـراف  جميع ثقة كسب على وقدرة
 .ولايتها حدود ضمن لفعاليةوا العدالة من ممكن قدر

__________ 
 .٣٠، الفقرة S/2012/590انظر   )٥٥(  

  )٥٦(  http://www.reuters.com/article/2012/07/02/us-un-sanctions-saudi-idUSBRE86100D20120702. 

 .Abdelrazak v. The Minister of Foreign Affairs [2009] FC 580انظر قضية   )٥٧(  
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 تـزال  لا الهيكليـة  العيـوب  فـإن  ،)الموضوعي( الاستقلال بمظهر يتعلق ففيما ذلك، ومع  - ٣٤
 خــضوع أن إلى المتحــدة للأمــم التابعــة الإنــسان بحقــوق المعنيــة اللجنــة ذهبــت وقــد. هــي كمــا

 لمحكمــة ا فكــرة مــع تتعــارض” التنفيــذي الجهــاز “توجيــه أو ســيطرة” لـــ القــضائي الجهــاز
 يقـضي  شـرط  وجـود  أن إلى بالمثـل  الإنـسان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمة وذهبت. )٥٨(“المستقلة
 لــسلطة وامتلاكــه قــضائية شــبه هيئــات تــصدرها الــتي الأحكــام علــى تنفيــذي جهــاز بتــصديق
 علـى  المبدأ هذا يعتمد ولا. )٥٩(المستقلة المحكمة “فكرة أساس” مع يتعارض إلغائها أو تغييرها
 بهـا  يقـوم  الـتي  الطريقـة  علـى  مباشـر  غـير  بـشكل  يؤثر أن يمكن السلطة تلك وجود بأن التصور
 لإلغـاء  تنفيذيـة  سـلطة  “وجـود  مجـرد ” ويكفـي . )٦٠(فيهـا  والبـت  القـضايا  بمعالجـة  الجهـاز  ذلك
 كـان  مهمـا  الـلازم  الاستقلال “مظهر” من الجهاز ذلك لتجريد قضائية شبه هيئة تصدره قرار

 كانـت،  ممارسـتها  كانـت  إذا عمـا  النظـر  وبغـض  الـسلطة،  تلـك  بهـا  ارستم التي الوتيرة انخفاض
  . )٦١(بعينها قضية أي في خلاف محل تكون، أن حتى يمكن أو
ــب  - ٣٥ ــى ويترت ــك عل ــه ذل ــرغم أن ــبيرة التحــسينات ب ــتي الك ــا أدى ال ــرار إليه  ١٩٨٩ الق

ــة تظــل ،)٢٠١١(  الأصــول اعــاةبمر المتعلــق الهيكلــي للــشرط مــستوفية غــير المظــالم أمينــة ولاي
 مـن  المقدمة التوصية الخاص المقرر ويؤيد. )٦٢(اللجنة عن الموضوعي للاستقلال اللازم القانونية
 باستكـشاف  الحـالي  الوقـت  في الأمـن  مجلس يقوم أن بضرورة الإنسان لحقوق السامية المفوضة

 إدراج قــرارات لمراجعــة قــضائي وشــبه مــستقل إجــراء” لاســتحداث “الممكنــة الــسبل كــل”
 اللجنـة  تقبـل  أن ينبغـي  أنـه  بالـضرورة  ضـمنا  ذلك ويعني. )٦٣(“منها ورفعها القائمة في سماءالأ

 بـصنع  يتعلـق  فيمـا  والمجلـس  اللجنـة  صـلاحيات  وأن نهائية باعتبارها الشاملة المظالم أمينة تقارير
 تغـيير  في النظـر  إلى الأمن مجلس الخاص المقرر يدعو التعديل، هذا ولبيان. تلغى أن ينبغي القرار
  .المستقل التعيينات حكم مكتب إلى المظالم أمين مكتب اسم

__________ 
  )٥٨(  CCPR/C/GC/32 ١٩، الفقرة. 

 .ECHR, Findlay v. United Kingdom (1997), 24 EHRR 221انظر   )٥٩(  

 .٤٥، الفقرة ECHR, Van de Hurk v. Netherlands (1994), 18 EHRR 481انظر   )٦٠(  

 .٣٨ الفقرة ،ECHR, Bryan v, United Kingdom (1995), 21 EHRR 342انظر   )٦١(  

 R (Hany Youssef) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2012] EWHC2091انظـر    )٦٢(  

(Admin), 23 July 2012 ــرة ــضا  ٥٠، الفق ــر أي  Silver v.v United Kingdom, (1983), EHRR 347؛ وانظ
 ). انتصافا فعالاأمين المظالم إلى سلطة إصدار قرار ملزم لا يمثل افتقار(

 .٤٤ و ٢٧، الفقرتين A/HRC/16/50انظر   )٦٣(  
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 فقـصر . )٦٤(القـضاء  لاسـتقلال  مهمـة  إضـافية  ضـمانة  الوظيفـة  في التعـيين  أمن ويشكل  - ٣٦
 مظهـر  شـرط  مـع  متعارضـة  عـام  بوجـه  تعتبر دوريا التنفيذية السلطة تجددها التي الولايات مدد

 مـن  شـكل  بـأي  تـأثرت  الحاليـة  المظـالم  أمينة أن إلى يشير ما يوجد لا حين وفي. )٦٥(الاستقلال
 اختبـــار أخـــرى مـــرة هـــو الاختبـــار فـــإن شـــهرا، ١٨ كـــل ولايتـــها تجديـــد بـــشرط الأشـــكال
 التعيينــات لحكــم الولايــة مــدة تكــون بــأن ذلــك علــى بنــاء الخــاص المقــرر ويوصــي. موضــوعي
 .الأقل على سنوات ثلاث المظالم أمين/المستقل

ــظ  - ٣٧ ــرر ويلاحـ ــاص المقـ ــات أن الخـ ــتثناء طلبـ ــباب الاسـ ــسانية لأسـ ــب إنـ ــرار بموجـ  القـ
ــى تعــرض أن يجــب )٢٠١١( ١٩٨٩ ــة عل ــة جانــب مــن اللجن ــسية دول ــة أو الجن ــة دول  الإقام
. اللجنـة  في الآراء توافـق  أسـاس  علـى  القـرار  صـنع  لإجـراء  خاضـعة  تظل وأنها المعني، للشخص

 أعمـال  جـدول  إلى أبـدا  الطلـب  يـصل  ألا الجـائز  فمـن  متعاطفـة،  غـير  المعنيـة  الدولة كانت فإذا
 إلى الالتمـاس  تقـديم  علـى  القـدرة  الأشـخاص  لـدى  تكـون  أن الرصـد  فريـق  اقترح وقد. اللجنة
 تلـك  أن الخـاص  المقـرر  ويـرى . إنـسانية  لأسـباب  بالاسـتثناءات  يتعلـق  فيما مباشرة المظالم أمين

 بالتـالي  ويوصـي  نـسان، الإ لحقوق الدولي القانون بموجب “مدني حق” تحديد تشكل الطلبات
 .المظالم أمين/المستقل التعيينات حكم ولاية ضمن بإدخالها

  
 الإجرائية المسائل  -  ٢  

 أنهـا  الـدول  ترى معلومات على الحصول في كبيرة صعوبات المظالم أمين مكتب واجه  - ٣٨
 القــــرار في الأمــــن مجلــــس ويحــــث. بغــــيره أو القــــومي بــــالأمن تتعلــــق لأســــباب حــــساسة،
 عنــــد صــــلة ذات ســــرية بمعلومــــات المظــــالم أمــــين موافــــاة علــــى الــــدول )٢٠١١( ١٩٨٩
 تكـون  ربمـا  الـتي  الحـالات  في حـتى  بـذلك،  بالقيـام  واجبـا  عليهـا  يفرض لا ولكنه ،)٦٦(الاقتضاء
 المظـالم  أمينـة  قـدرة  علـى  كبيرا قيدا ذلك ويمثل. القائمة من الرفع لطلب حاسمة فيها المعلومات

  .)٦٧(“وكبير ملح” بأنه تصفه تحد وهو ،الكاملة الحقائق دراسة على
ــة ١١ مــع بالتفــاوض الآن حــتى المظــالم أمينــة قامــت وقــد  - ٣٩  إلى التوصــل أجــل مــن دول

 قيـوداً  عـادة  الاتفاقـات  هـذه  وتـشمل . )٦٨(سـرية  معلومـات  عـن  الإفـصاح  بشأن ثنائية اتفاقات
__________ 

  )٦٤(  CCPR/C/GC/32 ١٩، الفقرة. 

 ,ECHR, Incal v. Turkey (2000), 29 EHRR 449; UKPC, Starrs and Chalmers v. Procurator Fiscalانظـر    )٦٥(  

2000 SLT 42; UKHL, Millar v. Dickson [2002] 1WLR 1615. 

 .٢٥، الفقرة )٢٠١١ (١٩٨٩ار مجلس الأمن انظر قر  )٦٦(  

  )٦٧(  S/2012/590 ١٢، الفقرة. 

 .١٣-١٢، الفقرتين S/2012/590انظر   )٦٨(  
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 الالتمــاس، قــدمم إلى عنــها الإفــصاح تحظــر الــسرية، للمعلومــات الممكنــة الاســتخدامات علــى
 علـى  الحـصول  دون الـشامل،  التقريـر  في إليهـا  الإشـارة  وتحظـر  الآخـرين،  اللجنة أعضاء إلى أو

 علــى التزامــا )٢٠١١( ١٩٨٩ القــرار ويفــرض. المعلومــات مقدمــة الدولــة مــن صــريحة موافقــة
 أن ويـتعين . )٦٦(المعنيـة  الدولـة  تفرضـه  أن يمكـن  بالـسرية  يتعلـق  شـرط  أي بـاحترام  المظـالم  أمين
 المظـالم  أمينـة  توجههـا  أن يـتعين  أن يمكـن  أسئلة أي بفحص أولا المعلومات مقدمة الدولة تقوم
 .المواد بتلك يتصل فيما الالتماس مقدم إلى

ــة اختــارت وإذا  - ٤٠ ــيح أن مــا دول ــة ســرية معلومــات تت  أنهــا الواضــح فمــن المظــالم، لأمين
ــار في المعلومــات هــذه تأخــذ أن تــستطيع لا ــوفر حــين وفي. قريرهــات في الاعتب ــة ذلــك ي  للدول

 يفعــل لا فإنــه ،)٦٩(تجريميــة معلومــات عــن للإفــصاح حــافزا القائمــة في الإدراج اقتــراح صــاحبة
 وجـود  عـدم  إلى ذلـك  ويعـزى . الالتمـاس  مقدم تجاه الإجرائية العدالة غياب لموازنة يذكر شيئا
 صـنع  عمليـة  في لالتمـاس ا مقـدم  ضـد  عنـها  المفـصح  المعلومـات  اسـتخدام  دون للحيلولة وسيلة
 اللجنــة لأعــضاء إمــا المعلومــات، عــن ثنــائي بــشكل الإفــصاح تختــار أن للدولــة ويجــوز. القــرار

 عــن تفــصح أن ويجــوز ؛)٧٠(المظــالم لأمــين عنــها الإفــصاح دون ككــل، للجنــة أو الآخــرين
 يجـوز  أو الالتمـاس،  لمقـدم  عنـها  بالإفـصاح  لهـا  الـسماح  ترفض ولكن المظالم، لأمينة المعلومات

 أن الـدائمين  الأعـضاء  لأحـد  يمكـن  حيـث  الأمـن،  مجلـس  إلى القائمـة  مـن  الرفـع  طلـب  تحيل أن
 الدوليــة المعــايير مــع جوهريــا تعارضــا الحــالات هــذه مــن كــل وتتعــارض. الــنقض حــق يمــارس
  .القانونية الأصول لمراعاة
 النـهج  شأن فمن أدناه، )أ( ٥٩ الفقرة في الواردة الخاص المقرر توصية قبول حالة وفي  - ٤١
 الإداريـة  المحليـة  المحـاكم  وضـعت  وقـد . للحل أساسا يوفر أن الآن حتى المظالم أمينة اتبعته الذي

 في راغبـة  غـير  الـدول  تكـون  الـتي  الاسـتخباراتية  المعلومـات  لتمحيص إجرائية قواعد والقضائية
 مفيـدة  اتتوجيه ـ التجربـة  هـذه  وتوفر. )٧١(القائمة من الرفع موضوع للشخص عنها الإفصاح

 سـياق  في المعلومـات  لتلـك  القـضائية  المراجعـة  لإتاحـة  اللازمـة  الإجرائيـة  التعديلات إحداث في

__________ 
 .٤، صفحة S/2012/600انظر   )٦٩(  

فـسيتعين أن  ] لأمينـة المظـالم  [بين فريق الرصد للمقرر الخاص أنه إذا لم تقـم الـدول بإتاحـة معلومـات حاسمـة               )٧٠(  
 .للجنة أو تقبل في تلك الحالة أن الجزاءات ليست هي الأداة المناسبةتفعل ذلك مع أعضاء ا

 Kent. Roach, “‘The Eroding Distinction between Intelligence and Evidence in Terrorismانظــر    )٧١(  
Investigations”’, in Counter-Terrorism and Beyond: The Culture of Law and Justice after 9/11. Nicola 

McGarrity, Andrew Lynch and George Williams, eds. (London, Routledge, 2010). 
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 الـصلة،  ذات المعلومـات  عـن  الإفـصاح  في راغبـة  غـير  ما دولة استمرت إذا أما. )٧٢(الدول بين
 فإنهــا مناســبة، بــصورة معدلــة إجــراءات تــوافر مــع المعــني، للــشخص عنــها بالإفــصاح الإذن أو

 .الإنصاف عدم مخاطرة بذلك فتزول القرار، صنع عملية من تستبعد

 قـضائية  مراجعـة  تـستند  حيثمـا  أنـه  إلى الإنـسان  لحقـوق  الأوروبيـة  المحكمة ذهبت وقد  - ٤٢
 اسـتخباراتية  معلومـات  إلى حاسمـة،  بدرجـة  أو حصرية بصورة الإرهاب، بمكافحة يتعلق لتدبير

ــها يفــصح لم  اســتيفاء عــن قاصــرا الإجــراء يكــون لقائمــة،ا مــن الرفــع موضــوع للــشخص عن
ــة الأصــول لمراعــاة اللازمــة المتطلبــات ــتعين. )٧٣(القانوني  قابــل غــير أساســي أدنى حــد” كـــ وي
ــد “للخفــض ــشخص تزوي ــني ال ــات المع ــتي بالمعلوم ــي ال ــه تكف ــن لتمكين ــرد م ــة ال ــى بفعالي  عل

 وزيــر  قــضية  في نــهجال هــذا  المتحــدة للمملكــة  العليــا المحكمــة  اتبعــت وقــد . )٧٣(الادعــاءات
AF ضد الداخلية

)٧٤(. 

 الأساسـية  المـبررات  الالتماسـات  مقدمي إلى تنقل أن في نجحت أنها المظالم أمينة وترى  - ٤٣
 المحــامون أمــا. )٧٥(عليهــا الــرد مــن لتمكينــهم يكفــي التفاصــيل مــن بقــدر ضــدهم ســيقت الــتي

 المـبررات  تخمـين  علـيهم  يـتعين  أنهـم  الخـاص  المقرر أبلغوا فقد الالتماسات مقدمي عن الموكَّلون
ــساقة ــتي الم ــتعين ال ــرد أن ي ــا ي ــوهم، عليه ــر موكِّل ــذي الأم ــضي ال ــهم يقت ــاة” ممارســة من  المحام
 في شـفافية  وجـود  لعـدم  ونتيجـة . المهنيـة  التزامـاتهم  وبـين  بينـها  التوفيـق  يـصعب  الـتي  “التكهنية
 أن إلا. المتنافـسة  الآراء لهـذه  موضـوعيا  تقييمـا  يقـدم  أن الخـاص  المقـرر  علـى  يـستحيل  العملية،
 في )المظـالم  وأمـين  بـل ( الالتمـاس  مقـدم  إبقـاء  إمكانية يتيح النظام أن هو عليه خلاف لا الذي
 الخـاص  المقـرر  ويـرى . القائمة من بالرفع الالتماس نتيجة في حاسما عنصرا تمثل بمعلومات جهل
 في الـواردة  التوصـية  الأمـن  سمجل يعتمد أن هو الجور هذا لتصحيح الوحيدة الفعالة الطريقة أن

  . أعلاه ٣٥ و ٣٤ و ٢٣ إلى ١٧ الفقرات في الواردة للمبادئ وفقا أدناه، )أ( ٥٩ الفقرة
 في الالتمــاس مقــدم افتقــار هــو النظــام إلى توجــه الــتي الدلالــة ذات الانتقــادات وأحــد  - ٤٤

 قـراره  في الأمـن  لـس مج ويـشجع . اسمه قدمت التي الدولة هوية معرفة في الحق إلى الحالي الوقت
 عـن  يقـصر  ولكنه هوياتها، بكشف السماح على الإدراج تقترح التي الدول )٢٠١١( ١٩٨٩

__________ 
 General Court of the European Union, C- 27/09 P, French Republic v. People’s Mojahedinانظــر   )٧٢(  

Organization of Iran, Judgment of 21 December 2011, Opinion of Advocate General Sharpston.  
 .٢١٨، الفقرة ECHR, A. v United Kingdom (2009) 49 EHRR 29انظر   )٧٣(  

 .٨٣ و ٥٧، الفقرتين Secretary of State for the Home Department v.v AF, [2010] 2 AC 269 HLانظر   )٧٤(  

  .٣٢-٣٠، الفقرات S/2012/590انظر   )٧٥(  
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 هـذه  عـن  الإفـصاح  الإنـصاف  يقتـضي  حيثمـا  بأنه المظالم أمينة أوصت وقد. )٧٦(بذلك إلزامها
 الخـاص  المقـرر  ويوافـق . )٧٧(الإدراج اقتـراح  صـاحبة  الدولـة  رضـا  اشتراط ينبغي لا المعلومات،

 .التقييم هذا على

 الأعـضاء  للـدول  واجـب  أي غيـاب  الراهنـة  للإجراءات الأخرى الغريبة السمات ومن  - ٤٥
 لمقـدمي  الممثلـون  المحـامون  ذكـره  بمـا  الخـاص  المقرر اقتنع وقد. التبريئية المعلومات عن للإفصاح
 لأوليـة ا المبـادئ  وتقتـضي . أساسـية  تبريئيـة  معلومـات  فيها حبست حالات وجود من الالتماس
 تؤيـد  أن يمكـن  التي الدول بحوزة تكون معلومات أي الالتماس لمقدم تتاح أن الإجرائية للعدالة
 اعتـراف  علـى  الحـصول  جـرى  قـد  أنـه  إلى إشـارة  أي ذلـك  في بمـا  ،)٧٨(القائمة من الرفع طلب
 ببيــان صــراحة الــدول بــإلزام الخــاص المقــرر ويوصــي. )٧٩(المعاملــة بــسوء أو بالتعــذيب بيــان أو
 المـواد  تلـك  عن بالإفصاح بالإذن ما دولة رفض أن مبينا بحوزتها، المعلومات تلك كانت إذا ما

 أساسـا  يـوفر  أن ينبغي الالتماس، لمقدم عنها الإفصاح أو المظالم، أمين/المستقل التعيينات لحكم
 إجــراء مــع يتعــارض أن يحــدث لم إذا يمكــن الموقــف هــذا لأن نظــرا القائمــة مــن للرفــع مــستقل
  .وعادلة كاملة قضائية عةمراج
 بواسـطة  عليهـا  الحـصول  تم ربمـا  المعلومـات  بـأن  ادعـاءات  المظـالم  مينـة أ تواجه وعندما  - ٤٦

وتستفـسر بأقـصى قـدر ممكـن عـن الأمـر لـدى               عملها في الحيطة المظالم أمينة تتوخى التعذيب،
الآثـار   الواجـب  الاعتبـار  بعـين  تأخـذ  للمعلومـات،  تقييمهـا  وفي .المعلومـات  قـدمت  التي الدولة

 تـشوبه  لا مـستقل  تأكيـد  غيـاب  أو وجود وكذلك ،الممكن أن تترتب على موثوقية المعلومات   
 في أنهـا  غـير  .للمعلومـات  الإثباتيـة  القيمـة  تحديـد  في الاتـساق  أنمـاط  علـى  أيضا وتبحث .شائبة

 فيهـا  رجحي ـ أو التعذيب بواسطة عليها الحصول تم التي المعلومات بالضرورة تستبعد لا تقييمها
  .الرسمية الإثبات بقواعد ملزمة نفسها تعتبر لا أنها إذ ذلك،
 مقـدمي  يمثلـون  محـامون  أقنعـه  فقد .النهج هذا بشأن شديد قلق الخاص المقرر ويساور  - ٤٧

ــر اســتخدمت التعــذيب مــن مــستمدة معلومــات بــأن الالتماســات ــراد أسمــاء إدراج لتبري  في أف
 الأمــم اتفاقيــة مــن ١٥ المــادة وتــنص الآمــرة، القواعــد طــابع التعــذيب حظــر ويتخــذ .القائمــة

__________ 
 .١٤ الفقرة ،)٢٠١١ (١٩٨٩انظر قرار مجلس الأمن   )٧٦(  

 .٤٥، الفقرة S/2012/590انظر   )٧٧(  

 .ECHR, Jespers v. Belgium (1981) 27 DR 61; Rowe and Davis v: انظر مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال  )٧٨(  

United Kingdom (2000) 30 EHRR 1; Foucher v. France (1997) 25 EHRR 234; SCC, Stinchcombe [1991] 

3 SCR 326; and Chaplin [1995] 1 SCR 727.  
 .٣٣، الفقرة CCPR/C/GC/32انظر   )٧٩(  
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 المهينـة  أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة
 .التعـذيب  نتيجـة  بهـا  الإدلاء تم أنـه  يثبـت  أقـوال  بـأي  محاكمـة  أي في كدليل يستشهد ألا على
 المملكــة في اللــوردات مجلــس رأى ،)٨٠()٢رقــم (يــة وآخــرين ضــد وزيــر الداخل .  أقــضية وفي

 الإرهـاب  مكافحـة  سـياق  في اسـتخبارية  معلومـات  تـستعرض  لمحكمـة  قانونا يحق لا أنه المتحدة
 تـشكل  المعلومـات  تلـك  كانـت  ولو( التعذيب بواسطة عليها الحصول تم معلومات في تنظر أن

 ورأى ).الاسـتعراض  قيد قراراتها تكون تيال التنفيذية الهيئة عليها اعتمدت التي الأدلة من جزءا
 عـن  منبثقـة  اسـتخبارية  معلومـات  تواجههـا  عنـدما  القـضائية  الـسلطة  أن أيـضا  اللـوردات  مجلس
 الكيفيـة  في تحقيـق  بـإجراء  ملزمة السلطة تكون التعذيب، بممارسة معروفة دولة في محتجز إفادة
 فعليهـا  التعـذيب،  بواسـطة  انتزعـت  اأنه ـ لهـا  تبين وإذا المعلومات، تلك على الحصول بها تم التي
  .إثباتية قيمة من عليها يظهر قد ما رغم تماما، النظر عنها تصرف أن
 إجـراء  أي علـى  التعـذيب  لمناهـضة  المتحـدة  الأمـم  اتفاقية من ١٥ المادة أحكام وتنطبق  - ٤٨

 ويـصدر  رسميـة ال الإجرائيـة  القواعـد  بموجـب  الأدلة تقييم فيه يتم إدارية أو قضائية سلطة تتخذه
 وأنـه  القبيـل،  هذا من إجراءا تشكل المظالم أمينة ولاية أن الخاص المقرر ويرى .)٨١(ما قرار فيه
 يؤيـد  الـصدد،  هـذا  وفي .الاتفاقيـة  مـن  ١٥ المادة حكم في مباشرة لدخل وطنيا إجراءا كان لو

 منتزعـة  ةاسـتخباري  معلومـات  قبـول  أن مفـاده  الـذي  الـسابق  الخـاص  المقـرر  رأي الخاص المقرر
ــذيب تحــت ــاد التع ــا والاعتم ــضمنان عليه ــؤ يت ــل ارتكــاب في التواط ــشروع غــير فع ــاً م  ،دولي
 القـضاء  علـى  بالتعـاون  الكافـة  تجـاه  المطلقـة  الحجيـة  ذي الالتـزام  وبـين  مابينه التوفيق يمكن ولا
 مـن  وغـيره  بالتعـذيب  المعـني  الخـاص  المقـرر  كـذلك  الخـاص  المقـرر  ويـشاطر  .)٨٢(التعذيب على

 جعـل  محـاولات  بـشأن  البـالغ  قلقـه  المهينـة  أو اللاإنـسانية  أو القاسـية  العقوبة أو المعاملة ضروب
 يمـس  قـد  معلومات قبول أن على ويوافق الوطنية، المحاكم إجراءات على حصرا الاستبعاد إمبد

 للمعلومـات  سـوقا  وينـشئ  ويزكيـه،  التعـذيب  اسـتعمال  عن ضمنياً يتغاضى التعذيب بسلامتها
  .)٨٣(الطريقة بتلك عليهالحصول التي يتم ا

__________ 
 .A and Others v. Secretary of State for Home Department (No. 2) [2005] UKHL 71انظر   )٨٠(  

 Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, The United Nations Convention Against Torture, A انظــر  )٨١(  

Commentary,، ٥٣٢-٥٣١ .ص (New York, Oxford University Press, 2008).  
 ،IT-95-17/T10 ،١٩٩٨ ديــسمبر/الأول كــانون ١٠ ،ICTY, Furundzija و ؛٥٥ الفقــرة ،A/HRC/10/3 انظــر  )٨٢(  

 .١٥١ الفقرة

 .٥٦ إلى ٥٣ من الفقرات ،A/HRC/16/52 انظر  )٨٣(  
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 أن للاعتقــاد )٨٤(معقــول أســاس وجــد حيثمــا أنــه الخــاص المقــرر يــرى لــذلك، ووفقــا  - ٤٩
 في بـالإدراج  المعـني  المـستقل  مكَالحَ مكتب يكون التعذيب، تحت انتزعت استخبارية معلومات
 ويـتعين  .المعلومـات  علـى  الحـصول  بهـا  تم الـتي  الكيفيـة  في بـالتحقيق  ملزمـا  المظـالم  أمينة/القائمة
 .)٨٥(الطريقـة  بتلـك  عليهـا  يحـصل  لم المعلومـات  أن تثبـت  أن للأسماء المقدمة الدولة على حينئذ
 يجــب الأدلــة، علــى للحــصول اســتخدم التعــذيب أن في حقيقــي شــك التحقيــق بعــد تبقــى وإذا

 كانـت  مهمـا  ،المظـالم  أمينـة /القائمـة  في بـالإدراج  المعـني  المستقل الحكم نظر من تماما استبعادها
  .الشأن هذا في صريح نص بوضع بشدة الخاص المقرر ويوصي .)٨٦(الظاهرة الإثباتية قيمتها
ــت وفي  - ٥٠ ــر، الوقـ ــن لا الحاضـ ــة يمكـ ــر إتاحـ ــة تقريـ ــالم أمينـ ــياتها ولا المظـ ــوم توصـ  للعمـ
 بــشكل تعــوق” القيــود هــذه أن المظــالم أمينــة وتــرى .الالتمــاس لمقــدم ذلــك عــن الإفــصاح أو
 .)٨٨(الــشفافية في الزيــادة بعــض أيــضا الرصــد فريــق ويؤيــد .)٨٧(العمليــة “شــفافية هلــ لــزوم لا

 المظــالم لأمينــة الإذن ينبغــي أنــه علــى الخــاص المقــرر يوافــق الحــالي، بالنظــام الاحتفــاظ تم وإذا
 المظـالم،  أمينـة  تقـارير  مجمـوع  ينـشر  بأن أيضا ويوصي الالتماس، لمقدم توصيتها عن بالإفصاح
  .اللازمة التنقيحات خالبإد رهنا وذلك
 حالـة  في الالتمـاس  لمقدم تعليلات تقدم أن اللجنة على يتعين القائم، الإجراء وبمقتضى  - ٥١

 مـن  بالـشطب  توصية قبلت إذا عليها يتعين لا ذلك لكن ،)٨٩(القائمة من الشطب طلب رفض
 وقـد  الات،الح ـ جميـع  في بـسيطة  تعلـيلات  بتقـديم  تقـضي  ممارسـة  اللجنة اعتمدت وقد .القائمة
 المظـالم  أمينـة  توصـية  مـع  الخـاص  المقرر ويتفق .)٩٠(إلزاميا ذلك يصبح بأن المظالم أمينةُ أوصت
 تكــون بــأن يوصــي كمــا الحــالات، جميــع في تعلــيلات تقــدم أن للجنــة ينبغــي أنــه مفادهــا الــتي

  .الحالات جميع في للعموم تتاح وأن المستطاع قدر كاملة اللجنة تعليلات
 .القائمـة  مـن  الرفـع  إجـراء  نزاهـة  في أساسـيا  عنـصرا  القـانوني  التمثيل في قالح ويشكل  - ٥٢
 التمثيـل  مـن  المظالم أمينة بها توصلت طلبا ٣٠ مجموعه ما أصل من ٢١ استفاد الآن، حد وإلى

__________ 
 الأسـاس  هذا مثل لتوفير التعذيب تمارس أنها يعرف دولة في المحتجزين عن التقارير من المستقاة وماتي المعل تكف  )٨٤(  

 ).A and Others v. Secretary of State for Home Department (No. 2) [2005] UKHL 71 انظر( المعقول

 .GK v. Switzerland, CAT/C/30/D/219/2002 انظر  )٨٥(  

 Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, The United Nations Convention Against Torture, Aانظــر   )٨٦(  

Commentary,٥٣٤. ، ص (New York, Oxford university press, 2008). 

 .٤٣ إلى ٣٨ من الفقرات ،S/2012/590 انظر  )٨٧(  

 .٣٩ الفقرة ،S/AC.37/2012/COMM.48 انظر  )٨٨(  

 .الثاني المرفق من ١٤ و ١٣ الفقرتان ،)٢٠١١( ١٩٨٩ الأمن مجلس قرار انظر  )٨٩(  

 .٤٤ الفقرة ،S/2012/590 انظر  )٩٠(  
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 نظـرا  مقابل، دون الالتماسات مقدمي مثلوا الذين المحامين من كثير عمل ذلك، ومع .القانوني
 الجنائيـة  المحـاكم  أنـشأتها  الـتي  بتلـك  مقارنتـها  يمكـن  القـضائي  التمثيـل  ويـل لتم آليـة  وجود لعدم

 كــان إذا المتــهم الــشخص عــن القــانوني الــدفاع بتمويــل الــدول الدوليــة المعــايير وتلــزم .الدوليــة
 مـن  القبيـل  هذا من آلية توضع بأن الخاص المقرر ويوصي .)٩١(الدفاع تكاليف دفع عن عاجزا
  .القاعدة تنظيم ضد المفروضة الجزاءات نظام إطار في قائمةال من الرفع عملية أجل
 بالـشطب  المعـني  المـستقل  مكَ ـالحَ ومكتب الالتماس مقدم بين التفاعل أن ضمان وبغية  - ٥٣
 حـق  وهـذا  .الالتماس مقدم يفهمها بلغة إجراؤه ينبغي بالفعالية، يتسم المظالم أمينة/القائمة من

 المظــالم أمينــة مكتــب يتــوفر ولا .)٩١(الإنــسان لحقــوق الدوليــة الــصكوك معظــم في بــه معتــرف
ــا ــى حاليــ ــات علــ ــمان إمكانيــ ــة ضــ ــائق ترجمــ ــدمات أو الوثــ ــة خــ ــشفوية الترجمــ  أثنــــاء الــ

  .الاستعجال وجه على الوضع هذا صلاح إالضروري ومن ،)٩٢(الاستجوابات
 في ليالأص ـ الإدراج كـان  إذا فيمـا  النظر ليست مهمتها أن المظالم أمينة أوضحت وقد  - ٥٤

ــة الظــروف ظــل في مــبررا يــزال لا اســتمراره كــان إذا فيمــا النظــر بــل مــبرَّرا، القائمــة  .الراهن
 “الارتبـاط ” لمـصطلح  تفـسيره  ذلـك  في بمـا  الأمـن،  مجلـس  حـددها  الـتي  للمعـايير  ذلـك  ويخضع
 أنــه علــى )٢٠١١( ١٩٨٩ القــرار ديباجــة وتــنص ).أعــلاه ٢٤ الفقــرة انظــر( القاعــدة بتنظــيم
 محــددة جنائيــة معــايير علــى تعتمــد ولا وقــائي طــابع ذات” الجــزاءات تــدابير ونتكــ أن يقــصد
 إلى الاسـتعراض  في معاييرهـا  تحديد أثناء المظالم أمينة سعت وقد .)٩٣(“الوطني القانون بموجب
 لهـا  يتعـرض  الـتي  المـضار  وبـين  أساسـا  النظـام  بـه  يتـسم  الـذي  الوقـائي  الطـابع  بـين  توازن تحقيق
 هنـاك  كانـت  إذا مـا  معرفة إلى المظالم أمينة تجريه الذي الفحص ويرمي .)٩٤(والكيانات الأفراد

 أمينـة  وتتـوخى  .)٩٤(“القائمـة  في اسـم  لإدراج وموثوقـا  معقـولا  أساسا توفر كافية معلومات”
 الغامــضة للمعلومــات كــبيرا وزنــا تقــيم ولا ،)٩٥(الموثوقيــة مؤشــرات مــن وغيرهــا الدقــة المظــالم

__________ 
 لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة  مـن  ٦ والمـادة  ،والـسياسية  المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من ١٤ المادة انظر  )٩١(  

 لـس مج قـرار  ويسمح .الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان للجنة )و( )٢( ٨ والمادة الأساسية، والحريات الإنسان
 الطلبــات مقــدمي مــن العديــد لكــن القانونيــة، الرســوم لأداء المجمــدة الأصــول باســتخدام يتعلــق بإعفــاء الأمــن

 إنـسانية،  لأسباب الإعفاءات على الحصول تمنع التي الإجرائية بالمعيقات يتعلق فيما ذلك، إلى وإضافة .معوزون
 .التقرير هذا من ٣٧ الفقرة انظر

 .٥٦ إلى ٥٤ من قراتالف ،S/2012/590 انظر  )٩٢(  

 .الديباجة من عشرة الرابعة الفقرة ،)٢٠١١( ١٩٨٩ الأمن مجلس قرار انظر  )٩٣(  

 .http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/approach.shtml انظر  )٩٤(  

 .٣٤ الفقرة ،S/2012/590 انظر  )٩٥(  
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 غيــاب ويظــل .منــها التأكــد تم إذا إلا مــصدرها، يعــرف لا الــتي أو اأصــحابه هويــة المجهولــة أو
  .)٩٥(المظالم أمينة به أفادت ما حسب “كبيرة مشكلة” والدقة التفصيل

 ورادع، وقـائي  هـدف  ١٢٦٧ نظـام  بموجـب  المفروضـة  الجـزاءات  هدف أن حين وفي  - ٥٥
 أي وعلـى  .)٩٦(نائيـة الج عقوبـة ال أثرب المستهدفة والكيانات الأفراد على أثره طبيعة مقارنة يمكن
 تـدابير  هنـاك  أن الإنـسان  حقـوق  لجنـة  لاحظـت  وقـد  .تمامـا  واضـحا  بينهما التمييز ليس حال،
 طبيعتــها” بــسبب الرسمــي تــصنيفها عــن النظــر بــصرف جنائيــة عقوبــات اعتبارهــا يجــب معينــة
 والردعيـة  يـة الوقائ الأهـداف  أن نـسان الإ لحقـوق  الأوروبية المحكمة ولاحظت ،)٩٧(“قسوتها أو
ــه حــد في العقــاب مفهــوم مكونــات مــن تعتــبر قــد”  الجــزاءات نظــام صــفوُ وقــد .)٩٨(“ذات

 ويـثير  .)٩٩(“الـشلل  يـسبب ” وبأنه “وتعسفي متشدد” بأنه بحق القاعدة تنظيم على المفروضة
 أن ينبغــي الــذي الإثبــات معيــار هــو مــا :وهمــا أساســيين ســؤالين للتــدابير جنــائي الــشبه الطــابع
ــشترط ــرارات في ي ــة في الإدراج ق ــشطب أو القائم ــها؟ ال ــل من ــي وه ــدوم ا ينبغ  لجــزاءاتأن ت
  .)١٠٠(المدة؟ محددة تكون أن أم مسمى غير أجل إلى النظام بموجب المفروضة

 منـها  والرفـع  القائمـة  في الإدراج معيـار  أن علـى  المظـالم  أمينـة  مـع  الخاص المقرر ويتفق  - ٥٦
ــة يحــدد أن شــأنه مــن الــشبهة ردلمجــ الفحــص أن وعلــى موحــدا، يكــون أن ينبغــي ــة عتب  متدني
 بـين  المألوفـة  القانونيـة  المعـايير  مـن  طائفـة  هنـاك  أن الخـاص  المقـرر  يشير ذلك، ومع .)١٠١(للغاية
 وتـشمل  .دوليـا  بهـا  معترف جنائية معايير من )٢٠١١(١٩٨٩ القرار يستثنيه وما الشبهة مجرد
 علـى  والـدليل  للاعتقـاد،  المعقولـة  والمـبررات  ه،للاشـتبا  المعقولـة  المـبررات  المتوسـطة  المعايير هذه
 المظـالم  أمينـة  تعتمـده  الـذي  “والموثـوق  المعقـول  الأساس” فحص يميز ولا .الاحتمالات توازن

  .منها تطبيقه يجب ما يبين ولا المعايير بين بوضوح
 إلى الإشـارة  علـى  يقتـصر  الـذي  القـرار،  في المستعملة اللغة في الإجابة اكتشاف ويجب  - ٥٧
 وضـع  يجـب  التـدابير،  لهـذه  جنائية الشبه للعواقب ونظرا .مناسبة غير الوطنية الجنائية المعايير أن

__________ 
 المقـرر  واعتبرهـا  )١٧ الفقـرة  ،A/HRC/16/50 انظـر ( “بوضـوح  عقابية” بأنها الإنسان حقوق مفوضية وصفتها  )٩٦(  

 ).١٦ الفقرة ،A/63/223 انظر( “جنائيا عقابا” السابق الخاص

 .١٥ الفقرة ،CCPR/C/GC/32 انظر  )٩٧(  

 .٣٠ الفقرة ،EHRR 247 20 )١٩٩٥( المتحدة، المملكة ضد ولتش قضية الإنسان، لحقوق الأوروبية المحكمة  )٩٨(  

 Her Majesty's Treasury (Respondent) v. Mohammed Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants)انظـر    )٩٩(  
]٢٠١٠ [UKSC 2, [2010] 2 AC 534 ٦، الفقرة. 

 .٥٨ الفقرة نفسه، المرجع )١٠٠(

 .http://www.un.org/en/sc/ombudsperson/approach.shtml انظر )١٠١(
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 تكـون  أن ذلـك  وسـيتطلب  .القـرار  لأحكـام  وفقا ممكن مستوى أعلى على الاستعراض معايير
 بـأن  لهمـا  المتاحـة  المعلومـات  أسـاس  علـى  مقتـنعين  المظـالم  أمينـة /المستقل مكَالحَ ومكتب اللجنة
 تــوازن ” فحــص ( الأقــل علــى  صــحيحا يكــون  أن يــرجح القاعــدة  بتنظــيم الارتبــاط  ادعــاء

 أن لـه  أريـد  إذا التناسب عنصر المعيار يدرج أن يجب ذلك، على وزيادة .)١٠٢()“الاحتمالات
ــي ــشروط يفـ ــتي بالـ ــعتها الـ ــة وضـ ــة المحكمـ ــوق الأوروبيـ ــسانالإ لحقـ ــضية في نـ ــادا قـ ــد نـ  ضـ

 حقــوق  ولجنــة )١٠٤(الإنــسان حقــوق مفوضــية هتتوخــا الــذي النحــو وعلــى ،)١٠٣(سويــسرا
 الإنـسان  حقـوق  بأحـد  متناسـب  غـير  مـس  على ينطوي التدابير فرض كان وإذا .)١٠٥(الإنسان
 مــن بــالرفع قــرار إصــدار ســلطة المظــالم أمينــة/المــستقل مكَــالحَ لمكتــب تكــون أن ينبغــي المحميــة،
 مــن بــالرفع توصــية بتقــديم لمالمظــا أمينــة/المــستقل مكَــالحَ مكتــب إلــزام ينبغــي ولــذلك .القائمــة
 احتمـال  هنـاك  أن )أ( المتاحـة  المعلومـات  أساس على مقتنعة المظالم أمينة كانت إذا إلا القائمة،
 القـرار  معـنى  حـسب  القاعـدة  بتنظيم ارتباط له القائمة في سمها الوارد الكيان أو الفرد بأن كبير

ــرض أن )ب( و ؛)٢٠١١( ١٩٨٩ ــشكل الجــزاءات ف ــساسا ي ــب م ــالحقوق امتناس ــية ب  الأساس
  .الكيان أو الشخص لذلك
ويعد الطابع غير المحدد للجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات الـواردة أسمـاؤهم في                - ٥٨

فعندما ينظر إليها بالاقتران مع     . القائمة من جوانب نظام الجزاءات الأخرى التي أثارت الشواغل        
التحـول إلى جـزاءات دائمـة بالفعـل صـبغة عقوبـة             قسوة التـدابير المفروضـة، يـضفي عليهـا خطـر            

وقد لاحظت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنه نظرا لطول المدة التي تظل خلالها أسمـاء               . جنائية
يبدو أن مسألة تصنيف التدابير المعنية كتـدابير وقائيـة أو عقابيـة، أو            ”الأفراد مدرجة في القائمة،     

 وقـد  .)١٠٦(“أو مدنيـة أو جنائيـة، أصـبحت الآن مـسألة مفتوحـة          ترمـي إلى المـصادرة،       حمائية أو 
أعرب فريق الرصد أيضا عن رأي مفاده أن الحدود الزمنية ستساعد علـى منـع اسـتمرار الإدراج          

وإذ يضع المقرر الخـاص في اعتبـاره الحاجـة إلى تعزيـز الغـرض المؤقـت                 . في القائمة بسبب الجمود   
، يوصي بأن يعيد مجلس الأمن النظـر        ١٢٦٧/١٩٨٩ظام  والوقائي للجزاءات المفروضة بموجب ن    

__________ 
 Her Majesty's Treasury (Respondent) v. Mohammed Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants(انظـر   )١٠٢(

]٢٠١٠ [UKSC 2, [2010] 2 AC 534 ٥٨، الفقرة. 

ــر )١٠٣( ــسرا  انظـ ــد سويـ ــادا ضـ ــضية ،نـ ــم القـ ــة ،١٠٥٩٣/٠٨ رقـ ــة المحكمـ ــوق الأوربيـ ــسان، لحقـ ــول ١٠ الإنـ  /أيلـ
 .٢٠١٠ سبتمبر

 .١٩ الفقرة ،A/HRC/16/50 انظر )١٠٤(

 .رودلي ناجل للسير المنفصل الرأي ،)”Sayadi and Vinck v. Belgium“ (CCPR/C/94/D/1472/2006 انظر )١٠٥(

 ٣٠ ،T-85/09 Yassin Abdullah Kadi v European Commission, General Court (Seventh Chamber (القـضية  )١٠٦(
 .١٥٠ الفقرة ،CMLR 24 ]٢٠١١[ ،٢٠١٠ سبتمبر/أيلول
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بنـد  ” مـن أجـل إدخـال        )١٠٧(“المتفقة في الرأي  ”في المقترحات المقدمة سابقا من مجموعة الدول        
  .دراج في القائمة الذي يفرض حدا زمنيا على مدة الإ،“الانقضاء

  
   والتوصيات الاستنتاجات  - رابعا  

 متعلقة كبيرة تحسينات من )٢٠١١( ١٩٨٩ لقرارا في جاء بما الخاص المقرر ينوه  - ٥٩
 الجـزاءات  نظـام  أن إلى ذلـك  مع يخلص أنه غير بها، ويرحب الواجبة القانونية بالإجراءات
 القانونيـة  للإجـراءات  الـدنيا  الدوليـة  لمعـايير ل بعـد  يمتثـل  لم القاعـدة  تنظـيم  علـى  المفروضة
  :يلي بما لذلك وفقا الخاص المقرر ويوصي الواجبة،
 التماسـات  وتحديـد  بتلقـي  لـه  ليؤذن المظالم أمينة مكتب ولاية تعديل ينبغي  )أ(  
 القائمـة  مـن  شـطبها  أجـل  مـن  )١( وذلـك  القائمـة  في أسماؤها الواردة الكيانات أو الأفراد
 بإصـدار  كـذلك  لـه  وليـؤذن  إنـسانية؛  لأسـباب  بإعفـاءات  الإذن اجـل  مـن  )٢( و الموحدة

 تنظـيم  علـى  المفروضـة  الجـزاءات  ولجنـة  الأمـن  مجلـس  جانـب  مـن  نهائيـا  بـصفته  يقبـل  قـرار 
  :بالتاليو .القاعدة
ينبغي أن ينظر مجلس الأمن في تغـيير اسـم مكتـب أمينـة المظـالم إلى مكتـب            ‘١’  

  م المستقل؛كَالحَ
ينبغــي أن تتــضمن القواعــد الإجرائيــة أحكامــا تتعلــق بقيــام الــدول بكــشف     ‘٢’  

ة الالتــزام بالــسرية، وينبغــي رغــم  م المــستقل شــريطكَــالمعلومــات لمكتــب الحَ
ذلك أن تكفل الاستعراض الكامل والتريه وفقا للمبادئ المبينـة في الفقـرات     

   أعلاه؛٤٤ إلى ٣٨من 
م كَــســباب أمنيــة، ينبغــي لمكتــب الحَ لأرهنــا بإدخــال التنقيحــات اللازمــة    ‘٣’  

  المستقل أن يكلف بولاية إصدار قرار علني مبرر؛
 الفقــرة في الــواردة التوصــية الأمــن مجلــس اعتمــد اإذ عمــا النظــر بــصرف  )ب(  

  :لا أم )أ( ٥٩
 المظـالم لفتـرة لا تقـل عـن          ةأمين ـ/م المـستقل  كَ ـينبغي تجديد ولاية مكتب الحَ      ‘١’  

  ثلاث سنوات؛
__________ 

ــألف )١٠٧( ــة غــير المجموعــة تت ــدول الرسمي ــرأي في المتفقــة لل ــا، مــن ال ــدانمرك، وبلجيكــا، ألماني ــسويد، وال ــدا، وال  وفنلن
 Les fondements de notre ordre juridique“ انظـر  :وهولنـدا  والنمـسا،  والنـرويج،  وليختنـشتاين،  وكوستاريكا،

court-circuites par l'ONU”، بالبرلمــان الخارجيــة الــشؤون لجنــة عليــه وافقــت اقتــراح ،٢٠١٠ مــارس/آذار ١ 
 .السويسري ديالاتحا
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 المظــالم بــأن يوصــي بــشطب ةأمينــ/م المــستقلكَــينبغــي أن يلــزم مكتــب الحَ  ‘٢’  
أنه من  ) أ(لى المعلومات المتوفرة    الأسماء من القائمة، إلا إذا اقتنع استنادا إ       

سمــه في القائمــة علــى ارتبــاط بتنظــيم االكيــان الــوارد  المـرجح أن الفــرد أو 
أن فرض الجزاءات يشكل مساسا متناسبا بحقـوق ذلـك          ) ب(القاعدة؛ و   

  الشخص أو الكيان؛
ســم في إذا تطلبــت التراهــة الإفــصاح عــن هويــة الدولــة الــتي أدرجــت الا    ‘٣’  

 المظـالم أن يكـشف تلـك        ةأمين/م المستقل كَي الإذن لمكتب الحَ   القائمة، ينبغ 
  المعلومات لمقدم الالتماس دون حاجة إلى موافقة تلك الدولة؛

ينبغـي أن تــنص الولايــة صــراحة علــى لــزوم كــشف المعلومــات الــتي تفيــد    ‘٤’  
   أعلاه؛٤٥البراءة لمقدم الالتماس على النحو الذي تتوخاه الفقرة 

 المظــالم أن هنــاك أســاس معقــول    ةأمينــ/م المــستقلكَــب الحَإذا رأى مكتــ  ‘٥’  
للاعتقاد بأن المعلومات ربما انتزعت تحت التعذيب، وإذا عجـزت الدولـة            

سم في القائمـة علـى إثبـات عكـس ذلـك، ينبغـي اسـتبعاد          التي أدرجت الا  
  تلك المعلومات؛

عوزين من ينبغي أن يخصص مجلس الأمن تمويلا لتغطية التمثيل القانوني للم  ‘٦’  
   الترجمة الشفوية والتحريرية؛ إمكانياتمقدمي الالتماسات وما يكفي من 

 الذي يفـرض    “بند الانقضاء ”ينبغي أن يعيد مجلس الأمن النظر في إدخال           ‘٧’  
  حدا زمنيا على مدة جميع حالات الإدراج في القائمة؛

  ):أ (٥٩إذا لم تعتمد التوصية الواردة في الفقرة   )ج(  
ي أن تكلف أمينة المظـالم بالإفـصاح عـن التوصـية في تقريرهـا الـشامل                 ينبغ  ‘١’  

  إلى مقدم الالتماس عند تقديم التقرير إلى اللجنة؛
ينبغي إلزام اللجنة بالإدلاء بأسباب كاملة قدر المستطاع في جميع الحالات   ‘٢’  

  وبالنظر في المسائل التي يثيرها مقدم الالتماس؛
ت اللازمة لأسباب أمنيـة، ينبغـي أن ينـشر كـل مـن              رهنا بإدخال التنقيحا    ‘٣’  

  .التقرير الشامل المقدم من أمينة المظالم والأسباب التي قدمتها اللجنة
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	ثانياً - أنشطة المقرر الخاص 
	2 - في 12 نيسان/أبريل 2012، أدلى المقرر الخاص ببيان أمام اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي في سياق جلسة علنية عن ممارسات التسليم والاحتجاز السرية عقدت حول موضوع: ”كيفية حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب“. وأشار إلى العمل الذي اضطلعت به أربعة من المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة، وهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لمتابعة الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية في ما يتعلق بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42). وتناول في العرض الذي قدَّمه الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في ما يتعلق بالأنشطة التي تضطلع بها دوائر الاستخبارات في سياق مكافحة الإرهاب وأكد ضرورة ممارسة الرقابة على أنشطتها، وذكر بأن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية ينبغي أن يحاكموا في محاكم جنائية عادية في جلسات علنية تُطبَّق فيها معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة فوراً بمحام من اختيارهم بعد إلقاء القبض عليهم. 
	3 -  وفي أيار/مايو 2012، اجتمع المقرر الخاص في ستراسبورغ، بفرنسا، بمفوَّض حقوق الإنسان المعيَّن حديثاً التابع لمجلس أوروبا وباللجنة الأوروبية لإحلال الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية). 
	4 - وفي الفترة الممتدة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2012، عقد المقرر الخاص اجتماعات مع عدد من الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات الضحايا، وأصحاب المصلحة الآخرين في ما يتعلق بالتقرير المواضيعي الذي قدَّمه إلى مجلس حقوق الإنسان عن المبادىء الإطارية لضمان حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب (A/HRC/20/14 و Add.1 و 2). 
	5 - وفي الفترة الممتدة من 11 إلى 13 حزيران/يونيه، حضر المقرر الخاص الاجتماع السنوي التاسع عشر للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف. 
	6 - وفي 20 حزيران/يونيه، عرض المقرر الخاص تقريره عن المبادئ الإطارية لضمان حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب (A/HRC/20/14 و Add.1 و 2 ) أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين وعقد مؤتمراً صحفياً. وبتلك المناسبة، شارك أيضاً كمحاضر في اجتماع مواز عن موضوع ”آثار برنامج القتل المستهدف في الولايات المتحدة على حقوق الإنسان“ شارك في تنظيمه كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومركز الحقوق الدستورية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
	7 - وفي حزيران/يونيه 2012، حضر المقرر الخاص الاستعراض الثالث الذي أجرته الجمعية العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وشارك في الحلقة الدراسية عن موضوع ”الحوار والتفاهم والتصدي لغواية الإرهاب“ التي نظمها رئيس الجمعية العامة بالشراكة مع فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة. 
	8 - وفي 27 حزيران/يونيه، شارك المقرر الخاص كعضو في حلقة نقاش استضافتها ألمانيا، مع أمينة مظالم لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، كيمبرلي بروست عن موضوع: ”مستقبل الجزاءات المحددة الهدف بعد مرور عام على تقسيم النظام المنشأ بموجب القرار 1267: النظام المنشأ بموجب القرارين 1267/1989 والنظام المنشأ بموجب القرار 1988: الوضع الحالي والتحديات المقبلة“.
	9 - وفي 5 و 6 تموز/يوليه 2012، شارك المقرر الخاص في الندوة الإقليمية الثالثة للخبراء بشأن المحاكمات العادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب في بروكسل، وقدم مداخلة متصلة بمرحلة التحقيق والمراحل السابقة للمحاكمة في ما يتعلق بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، بما في ذلك الأنظمة وإجراءات الاستعراض المتعلقة بالاحتجاز الإداري. 
	10 - وفي 9 و 10 تموز/يوليه 2012، شارك المقرر الخاص في مؤتمر رفيع المستوى عن ضحايا الإرهاب، عقد في مدريد. 
	11 - وخلال الفترة المعنية، اجتمع المقرر الخاص أيضاً بطائفة واسعة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بنظام الجزاءات المنشأ بموجب القرارين 1267/1989 أو تشاور معهم على النحو المبيَّن في الفرع الثالث من هذا التقرير. 
	ثالثاً - تقييم تأثير مكتب أمين المظالم على نظام الجزاءات المنشأ عملاً بالقرارين 1267/1989 المفروض على تنظيم القاعدة، وتوافقه مع معايير حقوق الإنسان الدولية 
	12 - تطوَّر نظام الجزاءات المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) في طبيعته ونطاقه، منذ إبرامه، وتحول إلى أداة دائمة في جهاز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأصبح أشبه بنظام دولي لإنفاذ القوانين أكثر منه تدبير سياسي مؤقت اتخذه مجلس الأمن بهدف درء تهديد وشيك للسلام والأمن الدوليين. ونتيجة ذلك، خضع هذا النظام لانتقادات متكررة لعدم تضمنه آلية استعراض قضائي مستقل (انظر الفقرات 14 و 20-21 أدناه). ويتناول هذا التقرير بالتقييم ولاية مكتب أمين المظالم المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1904 (2009) (والمعدَّلة بموجب القرار 1989 (2011)) ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، مع التركيز على تقدير تأثيرها بشكل خاص على أوجه القصور المتعلقة بالأصول القانونية الواجبة التي ينطوي عليها نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. ولأغراض إعداد هذا التقرير، تشاور المقرر الخاص مع رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة المنشأة عملاً بالقرار 1989 (2011)، ولجنة الجزاءات ككل، وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملاً بالقرار 1526 (2004)، وفرادى الدول، وأمينة المظالم نفسها. وتلقى أيضاً طلبات تمثيل من عدة محامين يمثلون الأشخاص الذين قدموا طلبات لرفع أسمائهم من القائمة إلى مكتب أمين المظالم. وهو يرغب بتوجيه الشكر إلى جميع الذين شاركوا في إجراء هذا الاستعراض. 
	ألف - الإطار القانوني 
	13 - يتطلب نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بشكله الحالي من جميع الدول اتخاذ مجموعة من التدابير، بما في ذلك تجميد الأرصدة، والحظر الدولي على السفر، وحظر توريد الأسلحة على الأفراد والكيانات الذين أدرجت لجنة الجزاءات أسماءهم باعتبارهم مرتبطين بتنظيم القاعدة(). ويترتب على هذه الجزاءات عادة حرمان الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة من الانتفاع بممتلكاتهم، ورفض منحهم استحقاقات الضمان الاجتماعي، وتقييد قدرتهم على العمل، وقدرتهم على السفر محلياً ودولياً. وتتداخل هذه الجزاءات بشكل كبير مع الحق في حرية التنقل، وحقوق الملكية، والحق في الخصوصية بجميع مظاهرها. وقد يكون تأثير الجزاءات على الشخص المدرج اسمه في القائمة وعلى أسرته شديداً()، مما دفع بمحكمة محلية إلى اعتبار الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة ”سجناء الدولة فعلياً“(). ولا يمكن قياس ما يتكبد هؤلاء الأشخاص من تكلفة فادحة جراء تشويه سمعتهم. وعلاوة على ذلك، ولمَّا كان إدراج أسماء الأفراد في القائمة بموجب النظام الحالي غير محدد المدة، فقد ينجم عن ذلك، في واقع الأمر، استمرار إدراج أسمائهم إلى ما لا نهاية.
	14 - ويشكل اعتماد تدبير يتيح لمجلس الأمن اتخاذ مقررات بشأن إدراج أسماء في القائمة بناءً على ما تقترحه الدول الأعضاء وسيلة جاهزة تمكن فرادى الدول من اتخاذ مقررات تنفيذية ذات عواقب بعيدة المدى، بدون التقيد في ما يبدو بالاستعراض القضائي المحلي، أو بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها. ولذلك، تعرض النظام، وعلى نحو متوقع، لانتقادات متواصلة وشديدة اللهجة خلال السنوات الماضية(). ووردت مخاوف المجتمع الدولي بصورة موجزة عام 2009 في تقرير فريق الحقوقيين البارزين المعني بالإرهاب ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان التابع للجنة الحقوقيين الدولية(). فقد أشار هذا الفريق إلى ”وجود إجماع تقريباً على انتقاد النظام بالطريقة التي يُطبق بها حالياً“، ووافق مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية الرأي بأن نظام الجزاءات ”يخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون“ ولذلك فهو ”غير جدير“ بمؤسسة دولية(). 
	15 - ويكمن أصل المشكلة في تضارب المعايير القانونية الدولية. وبما أن مجلس الأمن هيئة سياسية()، فهياكله التقليدية لصنع القرار تفتقر إلى الآليات الإجرائية اللازمة لحماية الأصول القانونية الواجبة للفرد. وهذه الحقوق مكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهي تتجلى عموماً في النظم القانونية الوطنية والإقليمية. وبعض الحقوق ”الأساسية“ المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية معترف بها حالياً باعتبارها من قواعد القانون الدولي العرفي، بما في ذلك المبدأ الأساسي nemo debet esse judex in propria sua causa (لا يجوز لأحد أن يكون قاضياً في دعواه)().
	16 - وفي إطار نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، يتولى المجلس، من خلال لجنة الجزاءات التابعة له، إدراج أسماء الأفراد والكيانات على القائمة الموحدة والنظر في طلبات رفع أسمائهم منها. ويتعارض ذلك مع أي مفهوم منطقي للأصول القانونية الواجبة، ويوحي بأن المجلس يتجاوز نطاق القانون في عمله. إلا أن بعض أعضاء المجلس ليسوا على استعداد للتخلي عن سلطاتهم بموجب الفصل السابع والاستعاضة عنه بأي شكل من أشكال الاستعراض الملزم الذي تجريه هيئة مستقلة. وفي الواقع، يجادل بعضهم بأن ذلك سيكون مخالفاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة نفسه، وبالتالي متجاوزاً للسلطة. 
	17 - ولا يؤيد المقرر الخاص هذا التحليل. فلئن كان أن مجلس الأمن هيئة سياسية في المقام الأول وليس هيئة قانونية، فهو يضطلع بمهام شبه تشريعية وشبه قضائية على حد سواء في السياق الحالي(). وتنص المادتان 25 و 103 من الميثاق على امتثال الدول للمقررات الملزمة الصادرة عن المجلس المتخذة بموجب الفصل السابع، وإن استتبع ذلك انتهاك التزاماتها بموجب معاهدة دولية أخرى(). ونظراً إلى وجود قرينة في القانون الدولي ضد تنازع المعايير()، فقد وضعت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان مبدأ تفسير بهدف إخضاع قراءة قرارات مجلس الأمن لافتراض مفاده أنه لم تكن في نية المجلس انتهاك الحقوق الأساسية(). إلا أنه في حالة نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، فإن الصيغة المعتمدة في القرارات ذات الصلة لا تجيز اتباع هذا النهج().
	18 - ويعرِّف ميثاق الأمم المتحدة() سلطات مجلس الأمن ويحدد نطاقها (وكذلك يقيدها بالقواعد الملزمة للقانون الدولي العرفي)(). وبموجب الفقرة 2 من المادة 24 من الميثاق، فإن مجلس الأمن، لدى ممارسة سلطاته بموجب الفصل السابع، ملزم بالعمل وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة المبينة في المادة 1، والتي تشمل حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز احترام حقوق الإنسان. ولقد شددت الجمعية العامة ومجلس الأمن بصورة متكررة على أن هذه المقتضيات لا تتعارض(). وفي أحدث استعراض أجرته الجمعية العامة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في تموز/يوليه 2012، أهابت الجمعية العامة من جديد بجميع كيانات الأمم المتحدة المشتركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والأصول القانونية الواجبة، وسيادة القانون(). وكما أشار كوفي عنان، الأمين العام السابق، فإن سيادة القانون مفهوم يقع ”في صميم“ المهمة المسندة إلى الأمم المتحدة().
	19 - وفي عام 2005، أهابت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي بمجلس الأمن، أن يكفل، بدعم من الأمين العام، وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم بموجبها إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ورفعها منها، فضلاً عن منح استثناءات لأسباب إنسانية(). وفي 22 حزيران/يونيه 2006، أعرب مجلس الأمن، في ختام مناقشته المواضيعية بشأن سيادة القانون، عن التزامه بالمضي بهذه التوصية قدماً(). ولقد أقر المجلس نفسه بأن أي تدابير لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تتخذ وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي(). وعلى نحو وثيق الصلة، فقد أدرج المجلس، منذ عام 2008، بياناً لهذا الغرض في ديباجة كل من قراراته بشأن نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرارين 1267/1989.
	20 - عملاً بالمادة 39 من الميثاق، قرر المجلس أن الإرهاب الدولي المرتبط بتنظيم القاعدة يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وأن من الضروري تطبيق نظام جزاءات فعّال بموجب المادة 41 من أجل التصدي لهذا التهديد. وبما أن المجلس يفتقر إلى آليات التنفيذ الخاصة به، فإنه مع ذلك يعتمد على قدرة الدول على تنفيذ قراراته. وحتى إن كان المجلس نفسه غير ملزم رسمياً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان عند التصرف بموجب الفصل السابع (وهو اقتراح متنازع عليه بشدة())، فمما لا شك فيه أن الدول الأعضاء ملزمة بالتزامات حقوق الإنسان عند تنفيذ قرارات المجلس. وقد بينت التجربة أن غياب آلية مستقلة للمراجعة القضائية على مستوى الأمم المتحدة قوّض بشكل خطير فعالية النظام وشرعيته المتوخاة. فالمحاكم الوطنية والإقليمية والهيئات المنشأة بمعاهدات إذ تسلّم بأن لا اختصاص يخول لها مراجعة قرارات المجلس في حد ذاتها() قد ركزت بالأحرى اهتمامها على التدابير التنفيذية، بتقييم توافقها مع المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. وقد أبرزت سلسلة من الطعون القانونية الناجحة المشكلة بإبطال تشريعات التنفيذ، أو إعلان عدم مشروعيتها، ولهذا السبب تحديداً().
	21 - وأحدث قرار هو الحكم الذي أصدرته الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ندى ضد سويسرا(13). فالمحكمة رأت أن القيود المفروضة على حرية تنقل مقدمة الطلب بموجب الأمر الصادر عن مجلس الاتحاد السويسري لتنفيذ القرار 1267 (بصيغته المعدلة) قد انتهكت حقها في احترام حياتها الخاصة، ويشكل ذلك خرقاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بيد أن مما له دلالة عملية أهم بكثير استنتاج المحكمة وقوع انتهاك بموجب المادة 13 من الاتفاقية (الحق في انتصاف داخلي فعّال). وخلصت المحكمة إلى أنه في ظل عدم وجود مراجعة قضائية فعّالة على مستوى الأمم المتحدة، من الواجب على الدول الأطراف في الاتفاقية أن توفر وسيلة انتصاف فعّالة بموجب القانون الوطني. وهذا يعني إجراء مراجعة كاملة للوقائع والقانون يقوم بها كيان يُخول له البت فيما إذا كان للتدابير ما يبررها وما إذا كانت متناسبة مع كل حالة على حدة، ويتمتع بصلاحية الأمر بإلغائها(). ويؤيد الحكم الصادر في قضية ندى النهج الذي توخته محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العامة في دعوى القاضي()، بحجة أنه يتعين الحكم على تدابير التنفيذ الإقليمي التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في ضوء معايير حقوق الإنسان الملزمة لمؤسسات الجماعة الأوروبية. ومع ذلك، فإن للمبدإ في قضية ندى تداعيات جغرافية أوسع من دعوى القاضي حيث إنه ينطبق على جميع الدول الأعضاء السبع والأربعين للمجلس الأوروبي، بما في ذلك ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
	22 - وباسترعاء الانتباه إلى القرار المتخذ في قضية ندى، أعرب المقرر الخاص السابق عن رأي مفاده أنه ما دامت لا توجد مراجعة قضائية فعّالة ومستقلة للقوائم على مستوى الأمم المتحدة ”فمن الضروري أن يتمكن المدرجون في القائمة من أفراد وكيانات من الاستفادة من المراجعة القضائية المحلية لأي تدبير من التدابير التي تنفذ الجزاءات المفروضة عملاً بالقرار 1267 (1999)“(). بيد أن المراجعة القضائية المحلية ليست بديلاً كافياً للإجراءات القانونية الواجبة على مستوى الأمم المتحدة ما دامت الدولة المسؤولة عن التنفيذ قد لا تحصل على معلومات وافية تبرر الإدراج في القائمة (انظر الفقرة 25 أدناه). وحتى إن حصلت عليها، فقد لا تحصل على موافقة الدولة صاحبة الاقتراح الرامي إلى الإدراج في القائمة على الكشف عن المعلومات(). ويمكن أن يعيق هذا الأمر قدرة المحاكم الوطنية أو الإقليمية على إجراء مراجعة قضائية فعّالة(). وبصورة أعم، وعلى نحو ما لاحظت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فإن قدرة الأفراد والكيانات على الاعتراض على إدراج أسمائهم في القائمة على الصعيد الوطني يقيدها التزام الدول الأعضاء بموجبالمادتين 25 و 103 من ميثاق الأمم المتحدة().
	23 - ولئن لم يطعن حتى الآن أي حكم من الأحكام القضائية في قرارات المجلس بشكل مباشر()، فإن أثرها تمثل في جعل تلك القرارات غير قابلة للتنفيذ فعلياً. وإذا تعذر تنفيذ التدابير قانونياً على الصعيدين الوطني والإقليمي، فإن منطق الطابع العالمي للجزاءات يتهافت مما ينذر بإمكانية أن تشرع الأموال المستهدفة في الهجرة إلى المناطق التي لا يمكن فيها تنفيذ النظام بصورة قانونية. ولذا، لا بد للمجلس من أن يجد حلاً يتفق مع معايير حقوق الإنسان الملزمة للدول الأعضاء. ونطاق سلطات المجلس في إطار الميثاق واسع بما يكفي لتحقيق ذلك(). فعندما تمارس هيئة تابعة لمنظمة دولية صلاحياتها للوفاء بمقاصدها، فمن المفترض أن تمارس تلك الصلاحيات ضمن السلطات المخولة لها(). وبموجب الفصل السابع، الأمر متروك للمجلس ليقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي تتسق مع مقاصد الميثاق(). وقد أقر المجلس إقراراً صريحاً بأن الطعون القانونية المحلية والإقليمية على تنفيذ نظام الجزاءات تهدد فعاليته(). ويرى المقرر الخاص أن من المحتم أن يستتبع ذلك أن الفصل السابع يخول للمجلس سلطة تعزيز فعالية النظام باستحداث وظيفة محكّم مستقل على مستوى الأمم المتحدة يخول له مراجعة إدراج اللجنة لاسم في القائمة وإلغائه(). وهذا من شأنه أن يوطد السلم والأمن الدوليين عن طريق تعزيز نظام التنفيذ، واتساق مقتضيات المادة 1، الفقرتين 1 و (3) من الميثاق، على النحو الذي توخته الجمعية العامة (انظر الفقرة 18)، وحل تضارب المعايير الدولية التي تعوق حالياً التنفيذ (انظر الفقرات 20-22)، والإيفاء بالموجز التجميعي الهادف المبين في ديباجة القرار 1989 (2011) (انظر الفقرة 19). ولن يترتب عن ذلك أي تفويض غير جائز للسلطات التي يخولها الفصل السابع بما أن الأمر يقتضي اتخاذ المجلس قراراً يتعهد فيه طوعاً بالتقيد باستنتاجات المحكّم المستقل، ويمكن للمجلس، في أي وقت، إلغاء القرار ذي الصلة أو تعديله. ولن تتوجه مراجعات المحكّم المستقل إلى قرارات المجلس، وإنما إلى قرارات هيئة فرعية تمارس سلطات تنفيذية مفوضة لها. ويخلص المقرر الخاص إلى أنه لا يوجد اعتراض يعتد به ويتجاوز صلاحيات إنشاء آلية للمراجعة قضائية مستقلة. وعلى حسب تعبير الأمين العام(): ”أدى تطور القانون الدولي إلى منح الأفراد المزيد من الحقوق بشكل مباشر ... وقد حان الوقت للمواءمة بين القوانين التي تنطبق على الأمم المتحدة والتطورات التي طرأت على القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
	باء - نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة
	24 - بموجب القرار 1989 (2011)، تشمل الأنشطة التي تشير إلى أن فرداً أو كياناً ما ”مرتبط“ بتنظيم القاعدة، أي شكل من أشكال الدعم (المالي أو غيره) لأعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة، أو أي خلية أو جماعة منتسبة أو جماعة منشقة أو متفرعة منه(). ويعكس هذا صعوبات التعريف الكامنة وراء استهداف كيان ما لا يمكن تصنيفه باعتباره منظمة في حد ذاتها، والمنظمة التي ليس لها هيكل للقيادة أو التحكم متسق أو يمكن تحديده بشكل واضح، وليس لها مقاييس للانتساب لها(). ولذا أشار المجلس إلى استراتيجية الاستهداف الموسعة، مما يفسح مجالاً واسعاً للحكم أمام الضالعين في تسيير النظام().
	25 - وتتألف لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من دبلوماسيين يمثلون أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر جميعا، ويساعدها فريق الرصد المنشأ بموجب القرار 1526 (2004)(). ويمكن أن ترشح الدول أي فرد أو كيان تعتبره مستوفيا لمعيار ”الارتباط“ بتنظيم القاعدة (انظر الفقرة 24)، شريطة أن يُرفق الترشيح بسرد للمعلومات التي تشكل أساس الترشيح المقترح (”بيان تعليلي“)، بالإضافة إلى بعض معلومات لتحديد الهوية(). وقد استحدث مجلس الأمن، في قراره 1822 (2008)، نظاماً للكشف علناً عن ”الموجزات السردية“ التي تهدف إلى إخطار الفرد أو الكيان المدرج في القائمة بالأسباب الداعية إلى إدراجه فيها. وقد أعدت هذه الموجزات بمساعدة فريق الرصد()، ولكن قد تُراجع لمحو أي معلومات تعتبرها الدول صاحبة الاقتراح الرامي إلى الإدراج في القائمة حسّاسة(). وتظهر الموجزات في الموقع الشبكي للجنة، وتتألف من الادعاءات المعرب عنها بدرجات متفاوتة من الدقة، وعادة ما تفتقر إلى أي شرح تفصيلي بشأن الأدلة التي استند عليها الإثبات.
	26 - وتُعتمد مقترحات الإدراج على أساس توافق آراء أعضاء اللجنة بناءً على التعليمات التي يتلقونها من عواصمهم. وتتبع اللجنة، عملياً، تدبير ”عدم الاعتراض“، بحيث إذا لم تعارض أي دولة على اقتراح بالإدراج في القائمة (أو طلبت ”تعليقه“)، في غضون عشرة أيام عمل، فإن الفرد أو الكيان يُضاف إلى القائمة. ويُتوقّع، عموماً، أن تكون الدولة التي طلبت الإدراج (والتي قد تكون أو لا تكون عضواً في اللجنة) قد استعرضت الأدلة المؤيدة. وفي حين أن لدى بعض الدول تدابير واضحة للقيام بمثل هذا الاستعراض، فبعضها الآخر ليس له أي إجراءات. ومن الواضح أن اللجنة ككل لا تفحص الأدلة المؤيدة التي تبرر الإدراج، وقد لا تكون جميع المعلومات ذات الصلة متاحة لها(). وتجري في بعض الأحيان مفاوضات دبلوماسية ثنائية ويتم الكشف الانتقائي عن المعلومات قبل الإدراج بين الدول المتوافقة في مواقفها، وليس من واجب الدول التي تقترح الإدراج أن تكشف عن معلومات تشهد بالبراءة إلى اللجنة(). وقد أثار الطابع السياسي والدبلوماسي لعملية الإدراج في القوائم القلق أن النظام يفسح المجال لسوء الاستخدام بوصفه وسيلة لاستهداف أفراد أو كيانات بغرض بلوغ أهداف سياسية وطنية غير ذات صلة أساساً بتنظيم القاعدة()، بل ربما تستخدم الدول الإدراج في القائمة بمثابة الوسيلة المناسبة ”لشل حركة المعارضين السياسيين“().
	جيم - تعزيز الإجراءات القانونية الواجبة في نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة 1 - الولاية
	27 - في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذ المجلس القرار 1904 (2009)، الذي أنشأ وظيفة أمين مظالم مستقل لفترة أوّلية مدتها 18 شهراً لمساعدة اللجنة على النظر في طلبات رفع الأسماء من القائمة. وقد عيّن الأمين العام، في 3 حزيران/يونيه 2010، كيمبرلي بروست، أمينة المظالم الأولى، وهي القاضية المخصصة السابقة في المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، وهي تتمتع بخبرة دامت 20 عاماً في كندا بصفتها المدعية العامة الاتحادية. وتم بموجب القرار 1904 (2009)، تكليفها بالتحقيق في طلبات رفع الأسماء من القائمة وفقاً للإجراء المبين في المرفق الثاني من القرار، ولإعداد ”تقرير شامل“ للجنة في غضون إطار زمني محدد. ويطلب منها كذلك تقديم تقرير إلى المجلس مرتين في السنة عن الاضطلاع بولايتها.
	28 - وثمة أوجه قصور كبيرة في الإجراءات المنصوص عليها في القرار 1904 (2009). ويتمثل الوجه الأول في أنه لم تخول لأمينة المظالم سلطة تقديم توصيات. ومع ذلك، فمن وجهة نظر السيدة بروست ينبغي أن تتناول تقاريرها الشاملة، وفق المعيار المحدد، مسألة ما إذا كان استمرار الإدراج في القائمة مبرراً. فالقرار 1989 (2011) يقر ويؤيد حالياً هذه الممارسة ويخول لأمينة المظالم تقديم التوصيات الناشئة والمتعلقة بإجراءات تجهيز طلبات الرفع من القائمة().
	29 - أما الوجه الثاني من القصور، فيتعلق بضرورة توافق الآراء في اللجنة لرفع اسم من القائمة. وأقصى ما توصل إليه القرار 1989 (2011) من تغيير هو إلغاء افتراض توافق الآراء. ويسري حالياً مفعول توصية برفع اسم من القائمة تتقدم بها أمينة المظالم تلقائياً بعد مضي 60 يوماً على انتهاء اللجنة نظرها في التقرير الشامل، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بتوافق الآراء. وإذا لم يتحقق توافق الآراء، يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يحيل طلب الرفع من القائمة إلى مجلس الأمن (إجراء ”آلية التفعيل“)().
	30 - ووفقا لآخر الأرقام المتاحة، تضم القائمة الموحدة حاليا 238 شخصا و 68 كيانا. وقد تلقت أمينة المظالم 30 طلبا بالرفع من القائمة، استكملت 19 حالة منها عملية الرفع من القائمة، مما أسفر عن رفع 16 شخصا و 24 كيانا من القائمة (كان هناك التماس يتعلق بشخص واحد و 23 كيانا ذا صلة). ويصعب على المقرر الخاص في غياب المعلومات الأساسية أن يستخلص استنتاجات قاطعة من البيانات الأولية. وكل ما يمكن أن يقال بثقة هو أن ارتفاع نسبة الالتماسات الذي أسفر عن شطب أسماء من القائمة يشير بصفة غالبة إلى أن عملية أمينة المظالم كانت فعالة في القضايا التي عولجت حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يؤكد ارتفاع النسبة بصورة صارخة  احتمالات الخطأ الكامنة في القيود المدرجة في القائمة الموحدة، مما يؤكد الضرورة الملحة إلى توخي النزاهة والوضوح في إجراءات الإدراج في القائمة والرفع منها على نحو يستوفى فيه الحد الأدنى من المعايير الدولية.
	31 - وقبل التعديلات التي أدخلت بموجب القرار 1989 (2011)، كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان() والمقرر الخاص السابق() والمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي() والمحكمة العليا للمملكة المتحدة() قد أجرت تقييما لولاية أمينة المظالم لمعرفة مدى توافقها مع الحد الأدنى لمعايير مراعاة الأصول القانونية. وفي حين رحب كل منهم باستحداث عنصر مستقل في الإجراءات فقد انتهوا جميعا إلى أن ولاية أمين المظالم وفقا للقرار 1904 (2009) لم تنجح بشكل كاف في معالجة المخاوف المتصلة بمراعاة الأصول القانونية التي سبق الإعراب عنها بشأن النظام، حيث حددوا 10 اعتراضات رئيسية، هي: ’1‘ افتقار ولاية أمين المظالم إلى سلطة تخوله إلغاء قرارات اللجنة؛ ’2‘ مواصلة اللجنة، بناء على ذلك، التصرف باعتبارها حكما في قضيتها هي ذاتها؛ ’3‘ ضرورة توافق الآراء داخل اللجنة كشرط للشطب من القائمة؛ ’4‘ افتقار أمين المظالم إلى سلطة تقديم توصيات؛ ’5‘ خضوع مسألة الإفصاح عن المعلومات لأمين المظالم أو اللجنة للسلطة التقديرية للدول دونما قيد؛ ’6‘ خضوع سلطة أمين المظالم لكشف معلومات حساسة لمقدم الالتماس بالمثل للسلطة التقديرية للدول؛ ’7‘ عدم وجود شرط يقضي بإبلاغ مقدم الالتماس بهوية الدولة صاحبة اقتراح الإدراج؛ ’8‘ عدم جواز الإفصاح لمقدم الالتماس عن التقرير الشامل ولا عن استنتاجات أمين المظالم؛ ’9‘ عدم إلزام اللجنة بتقديم أسباب لقرارها؛ ’10‘ افتقار مكتب أمين المظالم إلى سلطة منح الإغاثة المناسبة حيثما تنتهك حقوق الإنسان.
	32 - ويعالج القرار 1989 (2011) بعض هذه الانتقادات. ففيما يتعلق بالمسائل ’1‘ إلى ’4‘ أعلاه، يكون أثر التغاضي عن شرط توافق الآراء الوارد في القرار 1989 (2001) هو خلق افتراض قوي بأن اللجنة ستأخذ بتوصية أمين المظالم بالرفع من القائمة. ورغم أن ذلك يوطد ولاية أمين المظالم بدرجة كبيرة، فإن صلاحية صنع القرار النهائية تظل في نهاية المطاف من اختصاص اللجنة، أو يختص بها مجلس الأمن في حالة وجود خلاف. وحتى الآن مارست اللجنة قانونا لإنكار الذات فيما يتعلق بالآلية المسماة ”آلية بدء الإجراءات“() إلا أن هناك حالة واحدة على الأقل أوشكت فيها اللجنة على استخدامها حسبما أفادت التقارير(). وفي الحالة التي تقرر فيها اللجنة بتوافق الآراء عدم قبول توصية بالرفع من القائمة، أو في حالة استخدام ”آلية بدء الإجراءات“، يكون شرطا الاستقلال والحياد قد انتهكا بوضوح نظرا لأنه في هذه الحالة يكون ”موجه الاتهام هو أيضا القاضي“(). وتكون المسألة التي تتطلب توازنا أدق هي ما إذا كان مجرد وجود هذه الإمكانية يبطل النظام ككل.
	33 - ولا توجد أسس لاستنتاج أن أمينة المظالم الحالية تفتقر إلى الاستقلالية الشخصية أو الحياد. ويلاحظ المقرر الخاص أنها بذلت جهودا ملموسة للغاية لجعل مكتبها على أكبر قدر ممكن من الفعالية من حيث إتاحة قدر من العدالة الإجرائية لمقدمي الالتماسات. وقد نجحت في تفعيل تحسينات مهمة في مجال مراعاة الأصول القانونية، وأبدت استقلالا ذهنيا، وقدرة على كسب ثقة جميع الأطراف المعنية، وعزما شخصيا على جعل النظام على أكبر قدر ممكن من العدالة والفعالية ضمن حدود ولايتها.
	34 - ومع ذلك، ففيما يتعلق بمظهر الاستقلال (الموضوعي)، فإن العيوب الهيكلية لا تزال كما هي. وقد ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن خضوع الجهاز القضائي لـ ”سيطرة أو توجيه“ الجهاز التنفيذي ”تتعارض مع فكرة المحكمة المستقلة“(). وذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمثل إلى أن وجود شرط يقضي بتصديق جهاز تنفيذي على الأحكام التي تصدرها هيئات شبه قضائية وامتلاكه لسلطة تغييرها أو إلغائها يتعارض مع ”أساس فكرة“ المحكمة المستقلة(). ولا يعتمد هذا المبدأ على التصور بأن وجود تلك السلطة يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على الطريقة التي يقوم بها ذلك الجهاز بمعالجة القضايا والبت فيها(). ويكفي ”مجرد وجود“ سلطة تنفيذية لإلغاء قرار تصدره هيئة شبه قضائية لتجريد ذلك الجهاز من ”مظهر“ الاستقلال اللازم مهما كان انخفاض الوتيرة التي تمارس بها تلك السلطة، وبغض النظر عما إذا كانت ممارستها كانت، أو يمكن حتى أن تكون، محل خلاف في أي قضية بعينها(). 
	35 - ويترتب على ذلك أنه برغم التحسينات الكبيرة التي أدى إليها القرار 1989 (2011)، تظل ولاية أمينة المظالم غير مستوفية للشرط الهيكلي المتعلق بمراعاة الأصول القانونية اللازم للاستقلال الموضوعي عن اللجنة(). ويؤيد المقرر الخاص التوصية المقدمة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان بضرورة أن يقوم مجلس الأمن في الوقت الحالي باستكشاف ”كل السبل الممكنة“ لاستحداث ”إجراء مستقل وشبه قضائي لمراجعة قرارات إدراج الأسماء في القائمة ورفعها منها“(). ويعني ذلك ضمنا بالضرورة أنه ينبغي أن تقبل اللجنة تقارير أمينة المظالم الشاملة باعتبارها نهائية وأن صلاحيات اللجنة والمجلس فيما يتعلق بصنع القرار ينبغي أن تلغى. ولبيان هذا التعديل، يدعو المقرر الخاص مجلس الأمن إلى النظر في تغيير اسم مكتب أمين المظالم إلى مكتب حكم التعيينات المستقل.
	36 - ويشكل أمن التعيين في الوظيفة ضمانة إضافية مهمة لاستقلال القضاء(). فقصر مدد الولايات التي تجددها السلطة التنفيذية دوريا تعتبر بوجه عام متعارضة مع شرط مظهر الاستقلال(). وفي حين لا يوجد ما يشير إلى أن أمينة المظالم الحالية تأثرت بأي شكل من الأشكال بشرط تجديد ولايتها كل 18 شهرا، فإن الاختبار هو مرة أخرى اختبار موضوعي. ويوصي المقرر الخاص بناء على ذلك بأن تكون مدة الولاية لحكم التعيينات المستقل/أمين المظالم ثلاث سنوات على الأقل.
	37 - ويلاحظ المقرر الخاص أن طلبات الاستثناء لأسباب إنسانية بموجب القرار 1989 (2011) يجب أن تعرض على اللجنة من جانب دولة الجنسية أو دولة الإقامة للشخص المعني، وأنها تظل خاضعة لإجراء صنع القرار على أساس توافق الآراء في اللجنة. فإذا كانت الدولة المعنية غير متعاطفة، فمن الجائز ألا يصل الطلب أبدا إلى جدول أعمال اللجنة. وقد اقترح فريق الرصد أن تكون لدى الأشخاص القدرة على تقديم الالتماس إلى أمين المظالم مباشرة فيما يتعلق بالاستثناءات لأسباب إنسانية. ويرى المقرر الخاص أن تلك الطلبات تشكل تحديد ”حق مدني“ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويوصي بالتالي بإدخالها ضمن ولاية حكم التعيينات المستقل/أمين المظالم.
	2 - المسائل الإجرائية

	38 - واجه مكتب أمين المظالم صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات ترى الدول أنها حساسة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بغيره. ويحث مجلس الأمن في القرار 1989 (2011) الدول على موافاة أمين المظالم بمعلومات سرية ذات صلة عند الاقتضاء()، ولكنه لا يفرض عليها واجبا بالقيام بذلك، حتى في الحالات التي ربما تكون المعلومات فيها حاسمة لطلب الرفع من القائمة. ويمثل ذلك قيدا كبيرا على قدرة أمينة المظالم على دراسة الحقائق الكاملة، وهو تحد تصفه بأنه ”ملح وكبير“().
	39 - وقد قامت أمينة المظالم حتى الآن بالتفاوض مع 11 دولة من أجل التوصل إلى اتفاقات ثنائية بشأن الإفصاح عن معلومات سرية(). وتشمل هذه الاتفاقات عادة قيوداً على الاستخدامات الممكنة للمعلومات السرية، تحظر الإفصاح عنها إلى مقدم الالتماس، أو إلى أعضاء اللجنة الآخرين، وتحظر الإشارة إليها في التقرير الشامل، دون الحصول على موافقة صريحة من الدولة مقدمة المعلومات. ويفرض القرار 1989 (2011) التزاما على أمين المظالم باحترام أي شرط يتعلق بالسرية يمكن أن تفرضه الدولة المعنية(66). ويتعين أن تقوم الدولة مقدمة المعلومات أولا بفحص أي أسئلة يمكن أن يتعين أن توجهها أمينة المظالم إلى مقدم الالتماس فيما يتصل بتلك المواد.
	40 - وإذا اختارت دولة ما أن تتيح معلومات سرية لأمينة المظالم، فمن الواضح أنها لا تستطيع أن تأخذ هذه المعلومات في الاعتبار في تقريرها. وفي حين يوفر ذلك للدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة حافزا للإفصاح عن معلومات تجريمية()، فإنه لا يفعل شيئا يذكر لموازنة غياب العدالة الإجرائية تجاه مقدم الالتماس. ويعزى ذلك إلى عدم وجود وسيلة للحيلولة دون استخدام المعلومات المفصح عنها ضد مقدم الالتماس في عملية صنع القرار. ويجوز للدولة أن تختار الإفصاح بشكل ثنائي عن المعلومات، إما لأعضاء اللجنة الآخرين أو للجنة ككل، دون الإفصاح عنها لأمين المظالم()؛ ويجوز أن تفصح عن المعلومات لأمينة المظالم، ولكن ترفض السماح لها بالإفصاح عنها لمقدم الالتماس، أو يجوز أن تحيل طلب الرفع من القائمة إلى مجلس الأمن، حيث يمكن لأحد الأعضاء الدائمين أن يمارس حق النقض. وتتعارض كل من هذه الحالات تعارضا جوهريا مع المعايير الدولية لمراعاة الأصول القانونية.
	41 - وفي حالة قبول توصية المقرر الخاص الواردة في الفقرة 59 (أ) أدناه، فمن شأن النهج الذي اتبعته أمينة المظالم حتى الآن أن يوفر أساسا للحل. وقد وضعت المحاكم المحلية الإدارية والقضائية قواعد إجرائية لتمحيص المعلومات الاستخباراتية التي تكون الدول غير راغبة في الإفصاح عنها للشخص موضوع الرفع من القائمة(). وتوفر هذه التجربة توجيهات مفيدة في إحداث التعديلات الإجرائية اللازمة لإتاحة المراجعة القضائية لتلك المعلومات في سياق بين الدول(). أما إذا استمرت دولة ما غير راغبة في الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة، أو الإذن بالإفصاح عنها للشخص المعني، مع توافر إجراءات معدلة بصورة مناسبة، فإنها تستبعد من عملية صنع القرار، فتزول بذلك مخاطرة عدم الإنصاف.
	42 - وقد ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه حيثما تستند مراجعة قضائية لتدبير يتعلق بمكافحة الإرهاب، بصورة حصرية أو بدرجة حاسمة، إلى معلومات استخباراتية لم يفصح عنها للشخص موضوع الرفع من القائمة، يكون الإجراء قاصرا عن استيفاء المتطلبات اللازمة لمراعاة الأصول القانونية(). ويتعين كـ ”حد أدنى أساسي غير قابل للخفض“ تزويد الشخص المعني بالمعلومات التي تكفي لتمكينه من الرد بفعالية على الادعاءات(73). وقد اتبعت المحكمة العليا للمملكة المتحدة هذا النهج في قضية وزير الداخلية ضد AF().
	43 - وترى أمينة المظالم أنها نجحت في أن تنقل إلى مقدمي الالتماسات المبررات الأساسية التي سيقت ضدهم بقدر من التفاصيل يكفي لتمكينهم من الرد عليها(). أما المحامون الموكَّلون عن مقدمي الالتماسات فقد أبلغوا المقرر الخاص أنهم يتعين عليهم تخمين المبررات المساقة التي يتعين أن يرد عليها موكِّلوهم، الأمر الذي يقتضي منهم ممارسة ”المحاماة التكهنية“ التي يصعب التوفيق بينها وبين التزاماتهم المهنية. ونتيجة لعدم وجود شفافية في العملية، يستحيل على المقرر الخاص أن يقدم تقييما موضوعيا لهذه الآراء المتنافسة. إلا أن الذي لا خلاف عليه هو أن النظام يتيح إمكانية إبقاء مقدم الالتماس (بل وأمين المظالم) في جهل بمعلومات تمثل عنصرا حاسما في نتيجة الالتماس بالرفع من القائمة. ويرى المقرر الخاص أن الطريقة الفعالة الوحيدة لتصحيح هذا الجور هو أن يعتمد مجلس الأمن التوصية الواردة في الفقرة 59 (أ) أدناه، وفقا للمبادئ الواردة في الفقرات 17 إلى 23 و 34 و 35 أعلاه. 
	44 - وأحد الانتقادات ذات الدلالة التي توجه إلى النظام هو افتقار مقدم الالتماس في الوقت الحالي إلى الحق في معرفة هوية الدولة التي قدمت اسمه. ويشجع مجلس الأمن في قراره 1989 (2011) الدول التي تقترح الإدراج على السماح بكشف هوياتها، ولكنه يقصر عن إلزامها بذلك(). وقد أوصت أمينة المظالم بأنه حيثما يقتضي الإنصاف الإفصاح عن هذه المعلومات، لا ينبغي اشتراط رضا الدولة صاحبة اقتراح الإدراج(). ويوافق المقرر الخاص على هذا التقييم.
	45 - ومن السمات الغريبة الأخرى للإجراءات الراهنة غياب أي واجب للدول الأعضاء للإفصاح عن المعلومات التبريئية. وقد اقتنع المقرر الخاص بما ذكره المحامون الممثلون لمقدمي الالتماس من وجود حالات حبست فيها معلومات تبريئية أساسية. وتقتضي المبادئ الأولية للعدالة الإجرائية أن تتاح لمقدم الالتماس أي معلومات تكون بحوزة الدول التي يمكن أن تؤيد طلب الرفع من القائمة()، بما في ذلك أي إشارة إلى أنه قد جرى الحصول على اعتراف أو بيان بالتعذيب أو بسوء المعاملة(). ويوصي المقرر الخاص بإلزام الدول صراحة ببيان ما إذا كانت تلك المعلومات بحوزتها، مبينا أن رفض دولة ما بالإذن بالإفصاح عن تلك المواد لحكم التعيينات المستقل/أمين المظالم، أو الإفصاح عنها لمقدم الالتماس، ينبغي أن يوفر أساسا مستقل للرفع من القائمة نظرا لأن هذا الموقف يمكن إذا لم يحدث أن يتعارض مع إجراء مراجعة قضائية كاملة وعادلة.
	46 - وعندما تواجه أمينة المظالم ادعاءات بأن المعلومات ربما تم الحصول عليها بواسطة التعذيب، تتوخى أمينة المظالم الحيطة في عملها وتستفسر بأقصى قدر ممكن عن الأمر لدى الدولة التي قدمت المعلومات. وفي تقييمها للمعلومات، تأخذ بعين الاعتبار الواجب الآثار الممكن أن تترتب على موثوقية المعلومات، وكذلك وجود أو غياب تأكيد مستقل لا تشوبه شائبة. وتبحث أيضا على أنماط الاتساق في تحديد القيمة الإثباتية للمعلومات. غير أنها في تقييمها لا تستبعد بالضرورة المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو يرجح فيها ذلك، إذ أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بقواعد الإثبات الرسمية.
	47 - ويساور المقرر الخاص قلق شديد بشأن هذا النهج. فقد أقنعه محامون يمثلون مقدمي الالتماسات بأن معلومات مستمدة من التعذيب استخدمت لتبرير إدراج أسماء أفراد في القائمة. ويتخذ حظر التعذيب طابع القواعد الآمرة، وتنص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب. وفي قضية أ. وآخرين ضد وزير الداخلية (رقم 2)()، رأى مجلس اللوردات في المملكة المتحدة أنه لا يحق قانونا لمحكمة تستعرض معلومات استخبارية في سياق مكافحة الإرهاب أن تنظر في معلومات تم الحصول عليها بواسطة التعذيب (ولو كانت تلك المعلومات تشكل جزءا من الأدلة التي اعتمدت عليها الهيئة التنفيذية التي تكون قراراتها قيد الاستعراض). ورأى مجلس اللوردات أيضا أن السلطة القضائية عندما تواجهها معلومات استخبارية منبثقة عن إفادة محتجز في دولة معروفة بممارسة التعذيب، تكون السلطة ملزمة بإجراء تحقيق في الكيفية التي تم بها الحصول على تلك المعلومات، وإذا تبين لها أنها انتزعت بواسطة التعذيب، فعليها أن تصرف عنها النظر تماما، رغم ما قد يظهر عليها من قيمة إثباتية.
	48 - وتنطبق أحكام المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أي إجراء تتخذه سلطة قضائية أو إدارية يتم فيه تقييم الأدلة بموجب القواعد الإجرائية الرسمية ويصدر فيه قرار ما(). ويرى المقرر الخاص أن ولاية أمينة المظالم تشكل إجراءا من هذا القبيل، وأنه لو كان إجراءا وطنيا لدخل مباشرة في حكم المادة 15 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يؤيد المقرر الخاص رأي المقرر الخاص السابق الذي مفاده أن قبول معلومات استخبارية منتزعة تحت التعذيب والاعتماد عليها يتضمنان التواطؤ في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، ولا يمكن التوفيق بينهما وبين الالتزام ذي الحجية المطلقة تجاه الكافة بالتعاون على القضاء على التعذيب(). ويشاطر المقرر الخاص كذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قلقه البالغ بشأن محاولات جعل مبدإ الاستبعاد حصرا على إجراءات المحاكم الوطنية، ويوافق على أن قبول معلومات قد يمس بسلامتها التعذيب يتغاضى ضمنياً عن استعمال التعذيب ويزكيه، وينشئ سوقا للمعلومات التي يتم الحصول عليها بتلك الطريقة().
	49 - ووفقا لذلك، يرى المقرر الخاص أنه حيثما وجد أساس معقول() للاعتقاد أن معلومات استخبارية انتزعت تحت التعذيب، يكون مكتب الحَكَم المستقل المعني بالإدراج في القائمة/أمينة المظالم ملزما بالتحقيق في الكيفية التي تم بها الحصول على المعلومات. ويتعين حينئذ على الدولة المقدمة للأسماء أن تثبت أن المعلومات لم يحصل عليها بتلك الطريقة(). وإذا تبقى بعد التحقيق شك حقيقي في أن التعذيب استخدم للحصول على الأدلة، يجب استبعادها تماما من نظر الحكم المستقل المعني بالإدراج في القائمة/أمينة المظالم، مهما كانت قيمتها الإثباتية الظاهرة(). ويوصي المقرر الخاص بشدة بوضع نص صريح في هذا الشأن.
	50 - وفي الوقت الحاضر، لا يمكن إتاحة تقرير أمينة المظالم ولا توصياتها للعموم أو الإفصاح عن ذلك لمقدم الالتماس. وترى أمينة المظالم أن هذه القيود ”تعوق بشكل لا لزوم له شفافية“ العملية(). ويؤيد فريق الرصد أيضا بعض الزيادة في الشفافية(). وإذا تم الاحتفاظ بالنظام الحالي، يوافق المقرر الخاص على أنه ينبغي الإذن لأمينة المظالم بالإفصاح عن توصيتها لمقدم الالتماس، ويوصي أيضا بأن ينشر مجموع تقارير أمينة المظالم، وذلك رهنا بإدخال التنقيحات اللازمة.
	51 - وبمقتضى الإجراء القائم، يتعين على اللجنة أن تقدم تعليلات لمقدم الالتماس في حالة رفض طلب الشطب من القائمة()، لكن ذلك لا يتعين عليها إذا قبلت توصية بالشطب من القائمة. وقد اعتمدت اللجنة ممارسة تقضي بتقديم تعليلات بسيطة في جميع الحالات، وقد أوصت أمينةُ المظالم بأن يصبح ذلك إلزاميا(). ويتفق المقرر الخاص مع توصية أمينة المظالم التي مفادها أنه ينبغي للجنة أن تقدم تعليلات في جميع الحالات، كما يوصي بأن تكون تعليلات اللجنة كاملة قدر المستطاع وأن تتاح للعموم في جميع الحالات.
	52 - ويشكل الحق في التمثيل القانوني عنصرا أساسيا في نزاهة إجراء الرفع من القائمة. وإلى حد الآن، استفاد 21 من أصل ما مجموعه 30 طلبا توصلت بها أمينة المظالم من التمثيل القانوني. ومع ذلك، عمل كثير من المحامين الذين مثلوا مقدمي الالتماسات دون مقابل، نظرا لعدم وجود آلية لتمويل التمثيل القضائي يمكن مقارنتها بتلك التي أنشأتها المحاكم الجنائية الدولية. وتلزم المعايير الدولية الدول بتمويل الدفاع القانوني عن الشخص المتهم إذا كان عاجزا عن دفع تكاليف الدفاع(). ويوصي المقرر الخاص بأن توضع آلية من هذا القبيل من أجل عملية الرفع من القائمة في إطار نظام الجزاءات المفروضة ضد تنظيم القاعدة.
	53 - وبغية ضمان أن التفاعل بين مقدم الالتماس ومكتب الحَكَم المستقل المعني بالشطب من القائمة/أمينة المظالم يتسم بالفعالية، ينبغي إجراؤه بلغة يفهمها مقدم الالتماس. وهذا حق معترف به في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان(91). ولا يتوفر مكتب أمينة المظالم حاليا على إمكانيات ضمان ترجمة الوثائق أو خدمات الترجمة الشفوية أثناء الاستجوابات()، ومن الضروري إصلاح هذا الوضع على وجه الاستعجال.
	54 - وقد أوضحت أمينة المظالم أن مهمتها ليست النظر فيما إذا كان الإدراج الأصلي في القائمة مبرَّرا، بل النظر فيما إذا كان استمراره لا يزال مبررا في ظل الظروف الراهنة. ويخضع ذلك للمعايير التي حددها مجلس الأمن، بما في ذلك تفسيره لمصطلح ”الارتباط“ بتنظيم القاعدة (انظر الفقرة 24 أعلاه). وتنص ديباجة القرار 1989 (2011) على أنه يقصد أن تكون تدابير الجزاءات ”ذات طابع وقائي ولا تعتمد على معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطني“(). وقد سعت أمينة المظالم أثناء تحديد معاييرها في الاستعراض إلى تحقيق توازن بين الطابع الوقائي الذي يتسم به النظام أساسا وبين المضار التي يتعرض لها الأفراد والكيانات(). ويرمي الفحص الذي تجريه أمينة المظالم إلى معرفة ما إذا كانت هناك ”معلومات كافية توفر أساسا معقولا وموثوقا لإدراج اسم في القائمة“(94). وتتوخى أمينة المظالم الدقة وغيرها من مؤشرات الموثوقية()، ولا تقيم وزنا كبيرا للمعلومات الغامضة أو المجهولة هوية أصحابها أو التي لا يعرف مصدرها، إلا إذا تم التأكد منها. ويظل غياب التفصيل والدقة ”مشكلة كبيرة“ حسب ما أفادت به أمينة المظالم(95).
	55 - وفي حين أن هدف الجزاءات المفروضة بموجب نظام 1267 هدف وقائي ورادع، يمكن مقارنة طبيعة أثره على الأفراد والكيانات المستهدفة بأثر العقوبة الجنائية(). وعلى أي حال، ليس التمييز بينهما واضحا تماما. وقد لاحظت لجنة حقوق الإنسان أن هناك تدابير معينة يجب اعتبارها عقوبات جنائية بصرف النظر عن تصنيفها الرسمي بسبب ”طبيعتها أو قسوتها“()، ولاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأهداف الوقائية والردعية ”قد تعتبر من مكونات مفهوم العقاب في حد ذاته“(). وقد وُصف نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بحق بأنه ”متشدد وتعسفي“ وبأنه ”يسبب الشلل“(). ويثير الطابع الشبه جنائي للتدابير سؤالين أساسيين وهما: ما هو معيار الإثبات الذي ينبغي أن يشترط في قرارات الإدراج في القائمة أو الشطب منها؟ وهل ينبغي أن تدوم الجزاءات المفروضة بموجب النظام إلى أجل غير مسمى أم أن تكون محددة المدة؟().
	56 - ويتفق المقرر الخاص مع أمينة المظالم على أن معيار الإدراج في القائمة والرفع منها ينبغي أن يكون موحدا، وعلى أن الفحص لمجرد الشبهة من شأنه أن يحدد عتبة متدنية للغاية(). ومع ذلك، يشير المقرر الخاص أن هناك طائفة من المعايير القانونية المألوفة بين مجرد الشبهة وما يستثنيه القرار 1989(2011) من معايير جنائية معترف بها دوليا. وتشمل هذه المعايير المتوسطة المبررات المعقولة للاشتباه، والمبررات المعقولة للاعتقاد، والدليل على توازن الاحتمالات. ولا يميز فحص ”الأساس المعقول والموثوق“ الذي تعتمده أمينة المظالم بوضوح بين المعايير ولا يبين ما يجب تطبيقه منها.
	57 - ويجب اكتشاف الإجابة في اللغة المستعملة في القرار، الذي يقتصر على الإشارة إلى أن المعايير الجنائية الوطنية غير مناسبة. ونظرا للعواقب الشبه جنائية لهذه التدابير، يجب وضع معايير الاستعراض على أعلى مستوى ممكن وفقا لأحكام القرار. وسيتطلب ذلك أن تكون اللجنة ومكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم مقتنعين على أساس المعلومات المتاحة لهما بأن ادعاء الارتباط بتنظيم القاعدة يرجح أن يكون صحيحا على الأقل (فحص ”توازن الاحتمالات“)(). وزيادة على ذلك، يجب أن يدرج المعيار عنصر التناسب إذا أريد له أن يفي بالشروط التي وضعتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية نادا ضد سويسرا()، وعلى النحو الذي تتوخاه مفوضية حقوق الإنسان() ولجنة حقوق الإنسان(). وإذا كان فرض التدابير ينطوي على مس غير متناسب بأحد حقوق الإنسان المحمية، ينبغي أن تكون لمكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم سلطة إصدار قرار بالرفع من القائمة. ولذلك ينبغي إلزام مكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم بتقديم توصية بالرفع من القائمة، إلا إذا كانت أمينة المظالم مقتنعة على أساس المعلومات المتاحة (أ) أن هناك احتمال كبير بأن الفرد أو الكيان الوارد اسمه في القائمة له ارتباط بتنظيم القاعدة حسب معنى القرار 1989 (2011)؛ و (ب) أن فرض الجزاءات يشكل مساسا متناسبا بالحقوق الأساسية لذلك الشخص أو الكيان.
	58 - ويعد الطابع غير المحدد للجزاءات المفروضة على الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القائمة من جوانب نظام الجزاءات الأخرى التي أثارت الشواغل. فعندما ينظر إليها بالاقتران مع قسوة التدابير المفروضة، يضفي عليها خطر التحول إلى جزاءات دائمة بالفعل صبغة عقوبة جنائية. وقد لاحظت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنه نظرا لطول المدة التي تظل خلالها أسماء الأفراد مدرجة في القائمة، ”يبدو أن مسألة تصنيف التدابير المعنية كتدابير وقائية أو عقابية، أو حمائية أو ترمي إلى المصادرة، أو مدنية أو جنائية، أصبحت الآن مسألة مفتوحة“(). وقد أعرب فريق الرصد أيضا عن رأي مفاده أن الحدود الزمنية ستساعد على منع استمرار الإدراج في القائمة بسبب الجمود. وإذ يضع المقرر الخاص في اعتباره الحاجة إلى تعزيز الغرض المؤقت والوقائي للجزاءات المفروضة بموجب نظام 1267/1989، يوصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في المقترحات المقدمة سابقا من مجموعة الدول ”المتفقة في الرأي“() من أجل إدخال ”بند الانقضاء“، الذي يفرض حدا زمنيا على مدة الإدراج في القائمة.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
	59 - ينوه المقرر الخاص بما جاء في القرار 1989 (2011) من تحسينات كبيرة متعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة ويرحب بها، غير أنه يخلص مع ذلك إلى أن نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة لم يمتثل بعد للمعايير الدولية الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة، ويوصي المقرر الخاص وفقا لذلك بما يلي:
	(أ) ينبغي تعديل ولاية مكتب أمينة المظالم ليؤذن له بتلقي وتحديد التماسات الأفراد أو الكيانات الواردة أسماؤها في القائمة وذلك (1) من أجل شطبها من القائمة الموحدة و (2) من اجل الإذن بإعفاءات لأسباب إنسانية؛ وليؤذن له كذلك بإصدار قرار يقبل بصفته نهائيا من جانب مجلس الأمن ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة. وبالتالي:
	’1‘ ينبغي أن ينظر مجلس الأمن في تغيير اسم مكتب أمينة المظالم إلى مكتب الحَكَم المستقل؛
	’2‘ ينبغي أن تتضمن القواعد الإجرائية أحكاما تتعلق بقيام الدول بكشف المعلومات لمكتب الحَكَم المستقل شريطة الالتزام بالسرية، وينبغي رغم ذلك أن تكفل الاستعراض الكامل والنزيه وفقا للمبادئ المبينة في الفقرات من 38 إلى 44 أعلاه؛
	’3‘ رهنا بإدخال التنقيحات اللازمة لأسباب أمنية، ينبغي لمكتب الحَكَم المستقل أن يكلف بولاية إصدار قرار علني مبرر؛
	(ب) بصرف النظر عما إذا اعتمد مجلس الأمن التوصية الواردة في الفقرة 59 (أ) أم لا:
	’1‘ ينبغي تجديد ولاية مكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات؛
	’2‘ ينبغي أن يلزم مكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم بأن يوصي بشطب الأسماء من القائمة، إلا إذا اقتنع استنادا إلى المعلومات المتوفرة (أ) أنه من المرجح أن الفرد أو الكيان الوارد اسمه في القائمة على ارتباط بتنظيم القاعدة؛ و (ب) أن فرض الجزاءات يشكل مساسا متناسبا بحقوق ذلك الشخص أو الكيان؛
	’3‘ إذا تطلبت النزاهة الإفصاح عن هوية الدولة التي أدرجت الاسم في القائمة، ينبغي الإذن لمكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم أن يكشف تلك المعلومات لمقدم الالتماس دون حاجة إلى موافقة تلك الدولة؛
	’4‘ ينبغي أن تنص الولاية صراحة على لزوم كشف المعلومات التي تفيد البراءة لمقدم الالتماس على النحو الذي تتوخاه الفقرة 45 أعلاه؛
	’5‘ إذا رأى مكتب الحَكَم المستقل/أمينة المظالم أن هناك أساس معقول للاعتقاد بأن المعلومات ربما انتزعت تحت التعذيب، وإذا عجزت الدولة التي أدرجت الاسم في القائمة على إثبات عكس ذلك، ينبغي استبعاد تلك المعلومات؛
	’6‘ ينبغي أن يخصص مجلس الأمن تمويلا لتغطية التمثيل القانوني للمعوزين من مقدمي الالتماسات وما يكفي من إمكانيات الترجمة الشفوية والتحريرية؛ 
	’7‘ ينبغي أن يعيد مجلس الأمن النظر في إدخال ”بند الانقضاء“ الذي يفرض حدا زمنيا على مدة جميع حالات الإدراج في القائمة؛
	(ج) إذا لم تعتمد التوصية الواردة في الفقرة 59 (أ):
	’1‘ ينبغي أن تكلف أمينة المظالم بالإفصاح عن التوصية في تقريرها الشامل إلى مقدم الالتماس عند تقديم التقرير إلى اللجنة؛
	’2‘ ينبغي إلزام اللجنة بالإدلاء بأسباب كاملة قدر المستطاع في جميع الحالات وبالنظر في المسائل التي يثيرها مقدم الالتماس؛
	’3‘ رهنا بإدخال التنقيحات اللازمة لأسباب أمنية، ينبغي أن ينشر كل من التقرير الشامل المقدم من أمينة المظالم والأسباب التي قدمتها اللجنة.

